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قضايا أسلامية معاصرة 


المنهج الفقهي عند الإمام السهيد الصدر 


ا عكبد واب و 


للطباعة والنشر والتوزيغ 





لمهيك 

في وقتٍ مبكر من حياته الشريفة حمل الإمام الشهيد محمد باقر 
الصدر مشروعا نهضويا متكاملا لانبعاث الأمة الحضاري ووضعها في 
مسارها الصحيح.ء واستعادة دورها الريادي وفقا لمتطلبات (المقولات) 
الإسلامية الأساسية في الفكر الإسلامي. من خلافةٍ وإشهادٍ وإعمار 
للأرض. ١‏ 

وكما هي كلمات الإسلام متكاملة قوية وشاملة. جاء مشروعه 
الثقافي النهضوي متكاملا قويا وشاملا. يحكي الترابط العضوي لمقولات 
الإسلام وقوانينه ومفاهيمه. ويجسد القيمومة العامة لهذه المقولات على 
مناحي الحياة. حياة الفرد والمجتمع. 

ومشروع من هذا القبيل لا يستوفي حقه عدد من السطور والكلمات 
وان انتظمت بدقةٍ متناهية واختزلت مراحل الاستدلال والبرهان 
والشرح والبيان. 

ووفقا لهذه الملاحظة ‏ المشار إليها أنفا ‏ تكرس هذه السطور 
نفسها للحديث عن جانب مهم من هذا المشروع الثقافي؛ وهو الجانب 
انفقو والقا نون لوي د * 

لكن تجدر الاشارة إلى أنّ هذه السطور وإن كانت تعنى بالدرجة 


الأساسية بالمشروع الفقهي للشهيد الصدرء إلا أنها لا تغفل المحيط 
الفقهى العام عبر مقطع رمن طويل تطور فيه الفقه الإسلامي - وفقا 
لمذهب أهل البيت عليهم السلام - تطورا كبيراء وقفز فيه الفقه قكفزات 
هائلة. واجتاز مراحل فنية وفكرية عديدة؛ إنتقل فيها من (رحم) 
الحزيت :زلئقة. الخاصة الشية “بالأسانين ‏ والشتفتة" الى ىم دم 
الانطلاق والتحرر من أسر هذه القيود؛ ليعلن عن نفسه وذاته وإن أبقى 
على متون الروايات والأحاديث في لغة الفقه وطريقة التعبير عن 
مسائله. 

ومع تطور وتنامي الخبرات وتظافر الجهود أخذ الفقه يكتسب 
والبرهان بعد أن كان الفقيه يختزل هذه المراحل ليصل إلى النتيجة 
النى هى ‏ نى الغالب ‏ منن الحديث نفسه. 

وعلى خلفية إتساع الرفعة الجغرافية للدولة الإسلامية وتنامي 
حاجات المجتمع والأفرادء أخن الفقيه يفكر في كيفية استنطاق المصادر 
الأساسية وفقا لما هو مأذون به شرعاء فنشأت مدارس عديدة في دراسة 
الحجج وطرق التفكير الفقهي ووسائله وآلياته المشروعة. ومع هذا 
التطور الكبير انتتهت الذهنية الفقهية عددا من (الكتب) والدراسات 
ا ور 0 
الأوقات كالح نظي ملك ١‏ المحاكاة والتقليد 5 5-07 نا 
عرف ب( الشروح والحواشي والتعليقات على المتون) ثم تجاوز هده 
المرحلة كلما بزغ نجم هنا وطلع آخر هناك. 





إكتسب الفقيه ‏ إسلاميا ‏ وضعا حقوقيا وسياسيا لا نظير له في أي 
مذهب أو إطار فكري غير الإسلام. خاصة على المستوى الإسلامي 
الشيعي الإمامي. حيث أصبح هذا الوضع من مسلمات فقه الشيعة 
الإمامية؛ لتضفى عليه طابع القيمومة حارة والولاية والشهادة تارة 
أخرى. وإن إختلفت الصيغ القانونية الشرعية؛ في تصويرها ومداها 
وسعة دائرتها. 

ولم يكن تكريس هذا المضمون الحقوفي والاجتماعي فق شخص 
الفقيه محض رغبةٍ أو امتيازا تاريخيا أهل الفقيه لهذا المستوى المتقدم, 
وإنما هو عبارة عن موقف فكري حمل على أساسه الفقيه مسؤولية 
التفكير في الشأن الإسلامي والعمل في سبيله والتضحية لأجله؛ وافترض 
3 تكون همومه كبيرة كما هي هموم الإسلام: وعطاءاته متواصلة كما 
هي عطاءات الإسلام حية ومتجددة وزاخرة. 

وكلما إقترب الفقيه من مواقع الإسلام وتجسدت فيه رؤى الإسلام 
والتحمت مع روحه وعمله وأفكاره ومبادته كان الأقدر عل تحفقيق 
وانجاز مهامه المفترضة, والأجدر على اكتساب حقوق المركز القانوني 
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هذه الحقيقة أدركها الشهيد الصدر مبكراء ووعاها وعيا كاملا قدر 
وعيه للإسلام وأهدافه وغاياته. كتب ‏ رحمه الله : «وبقدر عظمة 
المسؤولية التي أناطتها الشريعة بالعلماء شددت عليهم وتوقهت منهم 
سلوكا اها بالتقوى والإيمان والنزاهة. ا من كل ألوان الاستغلال 
للعلم؛ لكي يكونوا ورثة الأنبياء حقاء'. 

وبغض النظر عن مصداقية الشهيد الصدر ‏ كفقيه - من حيث 
توفره على ما افترضته الشريعة من خصائص في الفقيه فثمة مهمة 
أساسية تتصدر مهام الفقيه: ونعني بها المهمة العلمية التي يفترض أن 
يتكفل بانجازها الفقيه في ضوء الضوابط الشرعية ومعاييرها. 

وعديف 3 الشهيد لدوب فقون ع هدف! كسام للقي ) اعون 
الاجتهاد إذ يقول: «وأظن أننا متفقون على خط عريض للهدف الذي 
تتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر به. وهو تمكين المسلمين من تطبيق 
النظرية الإسلامية للحياة, لأن التطبيق لا يمكن أن يتحقق ما لم تحدد 
تعركة “الإجتاد ماله «النظرية ونفاصيلياء . ولذلف“ الأنحظ الشهين 
الصدر على الفقهاء استغراقهم في التفكير الفردي وتقزيم الشريعة 
وتجزئة الاجتهاد وتضييقه. 

وانطلاقا من هذه الملاحظة شرع الشهيد الصدر في ملء الفراغ 
الذي تشكو منه المكتبة الفقهية؛ فكان كتابه ( اقتصادنا) إنعطافا كبيرا 
في حركة الاجتهاد والانتاج الفقهي, وكان كتابه (البتك اللاربوي في 
الإشاوة ) "كيو الامش وال القعد إلين القبارة ترالى داف المعددم 
البشري المسلمء في ظل المعطيات وتعقيدات الأوضاع الاقتصادية التي 
تحت الفقةامى مواكيدها الفذر فين الودن لدف التصديوة اقيم كانت 
[القتاوى: الواضتحة):تجسيد ا لوصوم الففيه الكافي. والدؤوب: على 
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الحركة. لخلق أكثر الشروط ملاءمة لانطلاقة حضارية جديدة: يتاح 
للإسلام فيها القيمومة على حياة الانسان. 

وف زحمة همومه (رحمه اللّه) كفقيه تنبّه إلى حجم التحديات 
والاشكالات التي تعيق حركة الفقه كعلم وتشريع حاكم يمارس فيمومته 
أى تمكرطن 0 نما تسيل دقن كر وفقا لحجم هذه التحديات معالم 
مشروعه الثقافي في إطاره الفقهي لترشيد الذهنية الفقهية وتعميقها من 
جهة. وتعميم المعطيات الفقهية التي انتجتها حركة الفقه ودورته 
العلمية والاجتماعية على أكبر قطاع اجتماعيء. وتنمية فاعليته في 
الحياة. 


كان من أبرز معالم مشروع الشهيد الصدر الثقافي خطواته الجريئة 
ودوره الكبير في تعميق التفكير الثقافي وتأصيله. ومعاناته في هذا المجال 
واضحة على مستوى طرق الاستدلال وقراءة النصوص بدقة متناهية 
ومقلنة يررهكة ومارة حطاك مقافنة فطلا عن البعد الاستثنائي الذي 
تميزت به دراساته في حقل الفقه. من عمق وجدة إلى درجة لا يترك 
رقو الخافاقه مادق هقينا عونا قا دهان تمكليم: مهنا هكد ألا ورد 
وتلك خصوصية استشائية تؤطر دراسات الشهيد الصدر على تنوعهاء 
وتضيكفها أطي الأواعاك الفارتهية لذ الراكذة وب 1 

وقد لا تسمح هذه السطور بمواكبة إبداعه الفقهي تفصيليا ودوره 
الريادي فيه لجهة الطابع الاختصاصي لهذا الحقل العلمي وما يفرضه 
من قراءة دقيقة ومتأنية للنصوص الفقهية وملاحقتها في ثنايا البحوث 
والدراسات العالية في هذا المجال. وريما نوفق فيما يأتي من بحوث في 


الاشارة الى بعض معالم مدرسته الفقهية وملامحها الرئيسة. على 
مستوى المنهج وعلى مستوى الخصائص. 

ومهما يكن من أمرء. فلا يخفى على القراء على اختلاف وتباين 
ثقافاتهم واختصاصاتهم الدور الريادي للشهيد الصدر في كتابة البحث 
الفقهى المعمق والمعاصر في أن واحد. والذي تمظهر فٍ كتابيه 
(إقتصادنا) و(البنك اللاربوي في الإسلام)؛ إلى درجة لم يظهر معها 
إلى الآن كتاب في المكتبة الإسلامية يوحي بشيء من المضاهاة لهذين 
الكتابين؛ في الوقت الذي لم يفكر فيه الشهيد الصدر أن يكونا كذلك, 
بل افترض فيهما 5 - آنهما بداية الطريقء: وأنهما مجرد اقتراحات 
فكرية ولبنات تأسيسية قابلة للتطوير والتأصيل. 

زعوذا :على بده نكن القول: ان( إكتشياد كا ) :و اليك :اللا ريو فى 
الإسلام) هما الكتابان الفريدان من نوعهما في المكتبة الفقهية, اللذان 
توفرا على عنصري المعاصرة والوفقاء بمتطلبات العصر والدقة العلمية 
00 ولاأجد أدنى مبالغة في تأكيد هذه الملاحظة. ضما نتوفر عليه 
اليوم ‏ في المكتبة الإسلامية؛ إما ان يكون معاصرا خلوا من الاختصاص 
العلمي / الفقهي. وإما أن يكون وفيا للمنهج الفقهي التقليدي على نحو 
تغيب فيه روح المعاصرة ومعالجة الاشكاليات الحديثة غيابا تاما. 

أما على المستوى الفقهي ‏ تقليديا ‏ فقد قدر للشهيد الصدر أن 
تلقن أتانة القدهتة الفالية رق رف ودشق يقرت هزد المشرون باينا 
تخرج من مجلسه عدد من الفقهاء ومن يقرب من درجة الفقاهة., 
وأنتجت هذه الممارسة الفقهية كتابه الفقهي المعروف ب( بحوث في شرح 
العروة الوثقى) في أربعة أجزاء دون أن تكتمل. لتضيع أبحاته الأخرى 
على خلفية همجية التظام الحاكم» وتشاغل طلابه عن مواصلة المسيرة 
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والوفاء لمدرسة استاذهم. 

ولو قدّر ‏ على الأقل ‏ لكتابه ‏ هذا - الاكتمال لأعطى للمكتبة 
النقهية لهذا الم تالفه«الكتب. الففنية النابقة على كتوفي اللمية 
والتاريكية رإعفايما كعره 8 رهن معارب فملية قفوي لقت قله 
الفقيةة ‏ : الأسكاة #.نشينة: وونها اختز ال أو هوق لراسلن: الاست لان 
الققون كاه هادة الفقياء: 1 
تعمدم الثقافة الفقهدة: 

ولئّن كان تعميق الثقافة الفقهية هو الأبرز في مشروع الشهيد 
الصن: الثقافي فقهيا فإنهالم يمتفة من التفكين ميم الشعاهة القعهية 
في الوسط الاجتماعي. باعتبارها القانون (القيم) على حياة الانسانا 
لمسلم» والذي يحدد وفقا لها موقفه تجاه الأشياء والأحداث. 

وكما هو العلم بالقانون لا يختص بمواطن دون آخرء. فالفقه 
ك(القانون) لا يختص بمسلم دون آخرء لأنه مشاع والناس فيه سواء. 


وححيتهة ومستويات نتائجه ومعطياته, فضلا عن الصناعة والتكييف 
الفئيين لأحكامه. 


ووفما لهذه الملاحظة سعى الشهيد الصدر إلى تفعيل الفقه في حياة 
السام وانقتاع الأحين على منزة التقافة 'المقاها سباشر اه يعيذا بع 
الاتكالية المطلقة. وباعتبار أنّ ما يعرف ب( الرسالة العملية) هي النافذة 
الرئيسة لإطلالة المسلم على الفقه؛ فقد توجهت جهود الشهيد الصدر 
إلى إعادة النظر فى هذا الفن الفمقهي ودرجة تفاعل المسلم المقلد ‏ 
بكسر اللام ‏ معه وانفتاحه عليه؛ وقد لاحظ أنّ هذا النوع من الكتابة 


الفقهية لا زال تقليديا إلى حد كبير من جهة؛ 57 إلى اللفة القديمة 
والتقسيم الموروث من جهة أخرى. كما لاحظ على هذا الفن الفقهي أنه 
اميا كل حجان بالأحغام «الناجة كم" لتنا عي .ولا تمريط كل 
مجموعة من التساؤلات بالمحور المتين لهاء ولم تعط فيه المسائل 
التفريعية والتطبيقية وصفها الصحيح بما هي أمثلة صريحة لقضايا 
أعم منها لكي يستطيع المقلد ‏ بكسر اللام - أن يعرف الأشباه 
والنكلاكنة ويلك فاك القلن أن :نكوى "تيه الكقاقة: الففيحة :الظلوية 
على الأقل. 

وقد تخطى الشهيد الصدر هذه الملاحظات في رسالته العملية 
(الفتاوى الواضحة) حيث تكفل ذلك بتعديل كبير في اللغة الفقهية, 
وتغيير جذري للتقسيم الشكلي لمسائل الفقه وموضوعاته. ولم يأنف عن 
التخلى عن اللغة العلمية الاختصاصية ورموزها وطلاسمها لصالح 
المسلم المقلدء وحاول قدر الامكان تزويده بثقافة فقهية للأساس 
الشرعي لما اشتملت عليهالفتاوى من أحكام شرعية؛ والذي عنون له 
ب(مصادر الفتوى). كما تدرج في عرضه للمسائل لغة واصطلاحا 
وفاعدة؛ لينتهي في التطبيقات المنتزعة من حياة المقلد نفسه. 

سيان الغديك ممضلد "ق؟ اكهاة: الكهين :الوق على رمتستو 
تطوير ( الرسالة العملية) على مستوى الشكل والمضمون واللغة. 
تحديث الخطاب الفقهي: 

وعلى صعيد الخطاب الفقهي لاحظ الشهيد الصدر غياب المنهج 
الواقمي الذي يجسد حقيقة الترابط بين التشريعات الإسلامية 
وفيمومتها على حياة المسلم كفرد ومجتمع ودولة. ورخض ضمنا 


التقسيمات الشكلية الموروثة لمسائل الفقه. على خلفية ما توحي به من 
تجزيئية وتفييب لعدد كبير من التشريعات في أحايين كثيرة؛ فعمد إلى 
تقسيم جديد يقوم على أساس حضور الحقيقة العا الكيناب اننا عاق 
حياة المسلم.ر 

وإتطالا عنمن" التطرة الواهية ازوانة ذف رهيافها ف مساعة 
الإنسان وضع تقسيمه الشكلي (الرباعي) للفقه كبديل عن التقسيم 
الموروث؛ والذي يبدو فيه الفقه أكثر حيوية وأكثر لجان مع الهدف 
والغاية. فشمل تقسيمه: العبادات والاموال بقسميها الخاص والعام, 
والسلوك الخاص والعام. 

ومن اسف ان تتعثر جهوده في إكمال المشروع إذ صدر منه الجزء 
الأول فقطء والذي ضم القسم الأول منه. 

وإنما عمد الشهيد الصدر إلى هذا التقسيم الجديد دون غيره من 
التقسيمات الموروثة والمتعارفة في الكتب الفقهية والرسائل العملية فذلك 
ترا" :إلى ينا تضدمه هده الرسنا كلمن إنطباع: للشريعة: وفقا لهذم 
التكشينناف:] 8 "أن «أكقن الوستاكل الي تقد هاده المعورة موود 
لأنها تتعامل مع فرد متدين يريد أن يطبق سلوكه على الشريعة رغم 
تواجده في مجتمع غير ملتزم بالإسلام يي ف اليا دونما إشارة 
إلى البعد المجتمعي للأحكام الشرعية والأبعاد الأخرى المرتبطة بفقه 
الدولة وحركتها: 

أما على مستوى (النص الفقهي) نفسه فإنه يفتقر إلى تغيير كبير 
ياخذ بنظر الاعتبار تطور اساليب التعبير اللغوي من جهة؛ وتعقد 
الحياة وأساليبها ونشوء أوضاع جديدة من جهة أخرى. لذلك افترض 
الشهيد الصدر في الرسالة العملية أن تكون قادرة على ( مواكبة التطور 
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الشامل في مناهج ووقائع الحياة) وهو ما أخذه بنظر الاعتبار في رسالته 
(الفتاوى الواضحة). وان كان قد تردد ف اخذه في بحوثه ودراساته 
العلياء واعتذر عن مثل هذا التحديث على أمل توفر الشروط الموضوعية 
لانحاي” 
تأصيل التفكير الفقهي: 

وقد نبّه الشهيد الصدر فٍ وقت مبكر إلى ضرورة إعادة النظر فٍ 
مناهج الفقه؛ في مقام استنباط الحكم الشرعي والكشف عنه من أدلته 
المعتبرة شرعا. وهي مناهج تتحدد ‏ أساسا ‏ طبقا لهدف الاجتهاد 
ليد إلى قن الله ارك جركة السلدي اراد بويا 
ودولة. 

وكمدخل لهذا التفكير لاحظ الشهيد الصدر على الفقيه بشكل عام 
إنصرافه إلى تغطية حاجات الفرد المسلم فقهياء والاستفراق في تلبية 
هذه الحاجات على حساب الجانب المجتمعي وفقه الدولة؛ وهو انصراف 
أماته الظروف التاريخية: حيث أدت إلى انكماش هدف الاجتهاد في 
وعي الفقيه ليختزله ف المجال التطبيقي الفردي. فضلا عن تسرب 
الفردية إلى النظرة الفقهية نحو الشريعة نفسها. لتسود عدة قواعد 
فقهية مطلقة من قبيل ( الاحتياط) و (لا ضرر ولا ضرار)ء دونما تمييز 
بين المجال الفردي والمجتمعي. 

كما أدى ذلك إلى غياب الضابط الموضوعي للتمييز بين الأحكام 
الشرعية وبين الاحكام الولايتية. 

وربما تساعد هذه الرؤية على حل بعض الاشكاليات القائمة لفهم 
شنا انكوون وق العا لاحر اتعوده تعدو رمت ميك لكان لير 
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إلى مسألة حصر الزكاة في (الغلات الأربع): وهي مسألة خطيرة جداء 
إذ تستشني الغلات الأخرى على أهميتها ودورها الاقتصادي والمالي في 
زوفن المي ائية العامة: 

ومن المعلوم أنّ الموقف الفقهي السائد يميل إلى حصر الزكاة في 
هذه (الغلات الأربع) دونما تعد إلى غيرها إلا بالعناوين الثانوية - إن 
أمكن ذلك كما لو فرض الحاكم الشرعي الزكاة على ما سوى الغلات 
الأربع» وهو موقف تبنّاه الشهيد الصدر نفسه." 

وفي إطار الملاحظة السابقة حدّر الشهيد الصدر من محاولات 
فزي الشريعة مها /الاتكاء لفون اللوكيس حمتو ا . رده شيا نحو 
الأحكام البتي تتصل بالسلوك الخاص للأفراد على حساب الجانب 
الاجتماعي وما يتصل بالدولة؛ وهو منهج لم يقتصر تأثيره على إخفاء 
يكن | العالخ التكتويعية ]يل اميه أحبانا د الن القع نكيم لفن 
التشريفي: 

ومن جهة اخرىء. لاحظ الشهيد الصدر على المنهج الفقهي السائد 
أنه يميل إلى التجزئة في مقام فهم النصوص الشرعية؛ على خلفية 
الابتعاد عن الواقع وعلافة هذه النصوص به؛ من حيث انها تطبيقات له 
وفيه. 

وقد كتب الشهيد الصدر في تقرير هذه الملاحظة ما نصه: «.. ومن 
ناحية أخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتخاذ 
قاعدة منهء ولهذا سوغ الكثير لانفسهم ان يجزئوا الموضوع الواحد 
ويلتزموا بأحكام محتلفة له. وأستعين على توضيح الفكرة بمثال من 
كتاب الإجارة؛ فقهناك مسالة هي: ان المستاجر هل يجوز له بدوره ‏ ان 
يؤجر العين بأجرة أكبر من الأجرة التي دفعها هو حين الايجار. وقد 
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جاءت في هذه المسألة نصوص تنهى عن ذلك والنصوص - كعادتها ‏ في 
أغلب الأحيان جاءت لتعالج مواضيع خاصة؛. فبعضها نهى عن ذلك في 
الدار المستأجرة؛ وبعضها نهى عن ذلك في الرحى والسفينة المستأجرة. 
وبعضها نهى عن ذلك في العمل المأجور. ونحن حين ننظر إلى هذه 
النصوص بروح التطبيق على الواقع وتنظيم علافة إجتماعية عامة على 
أساسها سوف نتوقف كثيرا قبل أن نلتزم بالتجزئة؛ وبأن النهي مختص 
بتلك الموارد التي صرحت بها النصوص دون غيرهاء وأما حين ننظر 
إلى النصوص على مستوى النظرة الفردية لا على مستوى التقنين 
الاجتماعي فاننا نستسيغ هذه التجزئة بسهولة».' 
وقد جاءت تعليقة الشهيد الصير على هذه المسالة من كتاب 
الاجارة في في (منهاج الغنا لصت منسجمة إلى حد كبير مع هذه 
الملاحظة. فعمم الحكم على سائر الأعيان؛ ولم يقتصر على الأعيان 
المشار إليها في النصوص. 
وقد ثيه ركه اللّه إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تسهم بك هذه 
النظرة في تذليل بعض المشاكل الفقهية وفي مقدمتها ما يمكن أن نسميه 
ب«تشظي» الأحكام الشرعية وذلك لأن «كثيرا من الأحكام , سل هن 
طريق الجواب على أسئلة الرواة ولم تبين بصورة إبتدائية وبلغة 
تهنينية؛: والزؤاة إثمنا 'يسألون في الغالب عن الحالات الخاصة التي 
يحتاجون إلى معرفة حكمها فيجيء الجواب وفقا لحدود السؤال مبينا 
للحكم في الحالة المسؤول 58 فإذا اقتصرنا في استنباط الحكم من 
النص على الفهم اللغوي فحسب. كان معنى ذلك أن نجعل تلك 
الأحكام في أكثر الأحيان وقفا على الحالات الخاصة التي مس بها 
السائل فى حياته العملية وابرزها في سؤاله»؛ مع اننا قد نكون واثقين بان 
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بيان الأحكام على تلك الحالات الخاصة لم يكن في جميع الموارد نتيجة 
لاختصاصها بهاء وإنما نشأ عن إختصاص السؤال بتلك الحالات, وأما 
إذاأفقننا التضح"فهما: إاجتماعيا تنروق كرق أخرب الى واكم الحدود 
المحتملة لتلك الأحكام».” 

وريما تكون هذه الفكرة التي أشار إليها الشهيد الصدر هي أول 
مساهمة علمية من فقيه كبير لتذليل بعض الصعويات الكبيرة التي 
تعترض عملية الاستنباط والبحث الفقهي؛ وقد جاءت ا 
كتعليق على ما كتبه الفقيه المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه 
«كقه الإمام الصادق» والذي دعا إلى فهم إجتماعي للنص الفقهي؛: 
مستثنيا فقه العبادات. 

ويمكن أن تخفف هذه الفكرة من غلواء الطابع التعبدي وتعميمه ‏ 
فقهيا لجميع الأحكام الشرعية العبادات منها والمعاملات على السواء. 

وني هذا الاطار يمكن أن نشير إلى الجمود الحرفي على النصوص 
الشرعية خارج حقل العبادات. وكمثال على ذلك نذكر مسألة ( بيع 
العبد الآبق) الذي ورد فيه نص خاص أجيز بمقتضاه بيعه مع الضميمة 
استثناء من قاعدة شرطية القدرة على التسليم؛ وقد جرت مباحثات 
فقهية بين الفقهاء حول مدى مشروعية التعدي إلى غيره في ا بل في 
الاجارة أيضا. والرأي المعروف ‏ فقهيا - هو عدم جواز التعدي. 

لكن يلاحظ على الشهيد الصدر فوله بالتعدي من المورد الخاص 
إلى غيره. وقد علق على (منهاج الصالحين) وبالتحديد على مسألة 
عدم جواز بيع غير المقدور على تسليمه ولو بالضميمة بقوله: «المنع عن 
بيعه مع الضميمة مشكلء بل لا يبعد الجواز بمعنى ان كل ما كان يجوز 
جعل الثمن بازائه ابتداءً. يجوز جعله بازاء المجموع منه ومن غير 
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المقدور على تسليمه»,'' 

وربما يكون الشهيد الصدر أول من نبه إلى دور المفاهيم الإسلامية 
في الاشعاع على بعض الأحكام الشرعية وتيسير مهمة فهم النصوص 
الشرعية؛ وهذا ما أشار إليه في كتابه «اقتصادنا» بشكل واضح. '' 

لكن تحسن الاشارة إلى ان دور المفاهيم الإسلامية في هذا الاشعاع 
إنما يمكن خارج إطار ققه العبادات وخارج إطار النظرة الفردية 
للأحكام الشرعية.'" 
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لا يكف على أحد انتماء "الشهيب. الصدر الى مدرسة أهل. البيت 
(عليهم السلام): بل وإلى المدرسة الأصولية (نسبة إلى أصول الفقه) 
تحديدا. فمصادر التشريع عنده هي المصادر المعتبرة - شرعا ‏ في هذه 
المدرسة. والآليات التي يعتمدها في التفكير الفقهي هي الآليات السائدة 
فيها. ويجد الباحث عددا من المناقشات التي خاضها الشهيد الصدر 
مع الأخباريين كما في بحث حجية ظواهر الكتاب , وفي بحث الاحتياط 
الشرعي ؛ وفي بحث حجية العقل ؛ وفي بحث الأساس النظري لحجية 
الاجماع . 

والملاحظ على مناقشاته مع الأخباريين غياب الانفعال عنهاء 
واتسامها بسمة الحياد النفسي والطابع الموضوعي. وقد يكون في 
مقدمتها مناقشته لدعوى بعض الأصوليين فيما نسبوه إلى الأخباريين 
من حصر المعرفة البشرية في الحس والتجربة . أو تأثر الحركة 
الأخبارية بالنزعة التجريبية الحسية التي نشأت في أوروبا كما نقل عن 
السيد البروجردي وقد رد الشهيد الصدر هذه الدعاوى بلغة علمية 
وموضوعية بالفة الدقة. " 
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وقد حدد الشهيد الصدر انتماءه الفقهي - والفكري العقيدي عموما - 
إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في مقدمة كتابه (الفتاوى 
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الواقتجدة ]اوزلف كر تارق ليقي اللعناذن الختررفنة لمارف ال 
اعتمدهاء وقد حددها ب : الكتاب الكريم والسنة الشريفة «المنقولة 0 
طريق الثقاة المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم»". 

ولأكويدنا الفهيد الصدوفيكا ىق خضوض العنات الكريم: كوو لز 
اشكال المصدر الأول في التشريع الإسلامي عند المسلمين على تعدد 
مشاربهم وتنوع إتجاهاتهم, والأمر نفسه في خصوص السنة الشريفة 
التي لا يختلف المسلمون على كونها المصدر الثاني للتشريع؛ إنما هناك 
خلاف بين المسلمين في شمول السنة لغير النبي (صلى اللّه عليه وآله) 
إذ ترى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ان السنة شاملة لغير النبي 
من الأئمة من أهل بيته الطاهرين «إذ تعتبر أقوالهم والنصوص 
الصادرة عنهم كالقرآن الكريم والسنة النبوية ا مفريقيا يرجع 
إليها في مجال التعرف على أحكام الشريعة المقدسة." 

لكن ينبفي التذكير إلى أنْ هناك خلافا في أوساط مدرسة أهل 
البيت (عليهم السلام) من حيث طبيعة قول الأئمة وفعلهم وتقريرهم, 
وهل هو عبارة عن بيان للتشريع الصادر عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أو انه بمثابة تشريع مستقل. 

وهنا لا يخفي الشهيد الصدر في أبحاثه ميله إلى القول الأول إذ 
يقول ما نصه: «.. ان تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ يكون أيضا 
احد العوامل المستوجبة للتعارض بين الاحاديث والنصوص. ولكن 
التهارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة 
عن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ولا تعم النصوص الصادرة عن 
الأئمة (عليهم السلام) لما ثبت في محله من إنتهاء عصر التشريع 
بانتهاء عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن الأحاديث 
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الصادرة عن الأئمة المعصومين ليست إلا بيانا لما شرعه النبى (صلى 
اللّه عليه وآله وسلم) من الأحكام واي 

لكن مع ذلك ذكر الشهيد الصدر «أن تشريع الأحكام - على ما 
تققد م حفن الاأشيانحي كان متدرجا حتى لاما زمان الأئمة 
ظهور الع ا ا كون ا (عليهم 
المبادم] ف مقام بيان الأحكام التشريعية الصادرة عن النبي (صلى 
اللّه عليه وآله رم ذلك لأن استبقاء بعص هده لكام 3 0 
ذكره هو في أبحاثه 00 مما أسماه «التدرج في البيان» إذ قال ما 
نصه: «ومن أهم عوامل نشوء التعارض ببن الروايات أيضيا: الوك 
التدرج الذي كان يسلكه أئمتنا (عليهم السلام) في مجال بيان الأحكام 
الشرعية وتبليفها إلى الناس. حيث لم يكونوا يفصحون عن الحكم 
وتفاصيله وكل أبعاده دفعة واحدة وفي مجلس واحد ف أكثر الأحيان. بل 
كانوا يؤجلون بيان التحديدات والتفاصيل إلى أن تحين فرصة أخرىء أو 
يتصدى الراوي بنقفسكه للسؤال عنها الي 
إليهم. وهم أمناء عليه. فلابد أنهم يقومون به وفقا لوظيفتهم في 
إيصال الحكم الشرعي إلى المكلفين وبيانه اليهم. 

وهذا كله بالنسبة للكتاب والسنة الشريفة؛ أما الأهم في كلام 
الشهيد الصدر وهو بصدد تحديد مصادر الفتوى فهو اشارته إلى مركز 
العقل والاجماع ودورهما ف استكشاف الحكم الشرعي. فانه وان إختار 
حجية العقل على ما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين فانه قال: 
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«وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه 
هل يسوغ العمل به أو لا؟ فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا 
لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى. بل 
كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة» . 

وبصدد الاجتماع فانه من وجهة نظره «ليس مصدرا إلى جائب 
العثاب والسيثة وإخنا لا يعد عليه إلا من أجل كوئه وسيلة إثبات فى 
بعض الجالات . 

ولذلك لم يعبأ الشهيد الصدر بالاجماع في عدد من المسائل التي 
ادعي الاجماع عليها من قبيل: الاجماع المدعى على نجاسة البثر 
بالملاقاة وإن لم يحصل التغير" . ومن ذلك مناقشته الاجماع المدعى 
على نجاسة الخمر' . وإن كان هو نفسه يلتزم بالنجاسة ولكن بوجه 
فقهي آخر. ومنافشته هذه لا نجد لها مثيلا في ابحاث ودراسات 
نظرائه من الفقهاء. 

وني الاطار نفسه تشكيكه بصدفية الاجماع المدعى على نجاسة 
الكادر ينعو يفيل الكافر الكتابي. بل وبنحو يشمل غيره ‏ أيضا ‏ 
تامتةتاء لكوك 

ولكنه قد يعتمد الاجماع في الحالات التي يكشف فيها عن الحكم 
الشرعي؛ ويظهر ذلك في بعض التطبيقات التي قد يكون من أوضحها 
ما ورد في بحثه في حجية (البينة) ومدى صلاحية الاستدلال بالاجماع 

فقد كتب ما نصه: «الثالث من الوجوه: الاجماع. ولا ينبغي 
الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرفة ف الفقه, التي 
يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الاطلاق 
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فان كان هذا الاجماع مستندا إلى رواية مسعدة بن صدفةء كان بنفسه 
سببا صالحا للوثوق بالرواية» وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من 
روايات القضاء: فهذا بنفسه يؤكد عرقية هذا الاستظهار وصحية وإن 
كان غير مستند إلى ما تقدم فهو إجماع تعبدي صالح لآن يكشف عن 
تلمي معمده بطريق معتبر فالاعتماد على الاجماع ف المقام بمثل هذا 
البيان ليس بيعيد»” . 

ومما استقرب صلاحية الاجماع للاستدلال به ذلك في مسألة 
طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارفء فانه وإن أمكن 
المناقشة فيه ييبعضص المناقشات. كتب الشهيد الصدر: «وهذا الاجماع 
حيث ورود تلك المناقشات عليه. غير أنه بالامكان صياغته في المقام 
بارجاعه إلى الارتكاز وعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام: ومن بعدهم 
من المسلمين إلى زماننا هذاء فان هذا البناء العملي والقولي الموروث 
على معاملة الدم المتخلف معاملة الطاهرء مع عدم ورود أسئلة عنه في 
الروايات: رغم كثرة إبتلاء الناس والرواة بالمسألة وكونهم قد سألوا 
انمه عليهم السلام عن اشياء افل أهمية ف حياتهم اليومية. قافول: 
إن مثل هذا الاجماع القولي والعملي كاشف عن وضوح الطهارة في 
أذهان المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام؛ إذ إحتمال غفلتهم 
عنه موضوعا أو حكما ينفيه كون الدم المتخلف محل ابتلائهم في 
حياتهم اليومية كثيراء وكون حكم نجاسة الدم مركوزة في الجملة في 
أذهانهم: وافتراض أنهم سألوا عنها وافتاهم المعصوم عليه السلام 
بالنجاسة؛ ومع ذلك لم يصل إلينا كلامه. ينفيه أن شيوع الابتلاء بها 
يستلزم تظافر نقل الحكم بالنجاسة لو كانء وتأكيد الأئمة عليهم 
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السلام والرواة على ترسيخه في ذهن المتشرعة من أصحابهم.؛ قلا 
يبقى إلا ان يكون ذلك باعتبار موافقة المعصومين عليهم السلام مع ما 
هو مقتضى الطبع العقلائي. والآولى من عدم استقذار ما يتخلف في 
الذبائح بعد خروج المتعارف الكاشف عن طهارته شرعا. وكون الطهارة 
على وفق الطبع الأولي مع عدم وجود ردع عنها هو الذي يفسر لنا عدم 
وفوع السؤال ‏ من الرواة عن طهارته كثيراء وعدم توافر الدواعي على 
فليا كذللكف : 

وإن لم يصلح الاجماع 2 508 فلا أقل من اقتضائه للقول 
بالاحتياط من وجهة نظر الشهيد الصدر في عدة موارد فها على سبيل 
المثال لا الحصر الاحتياط في طهارة الدم المتخلف مما لا يؤكل لحمه 
لشبهة الاجماع المدعى من قبل عدد من الأصحاب على النجاسة مع ان 
الصحيح. عنده هو عدم الفرق بين ما كان في الذبيحة المأكولة وغير 
المأكولة. 

ا على بدء. يمكن القول إن الفقاهة انما تتحقق بالتوفقر على 
التالي: 

أولا: الاطلاع الكبير على الأدلة التفصيلة وخاصة الأخبار. 

ثانيا: فهم الأخبار والأدلة - بشكل عام وتحديد دلالاتها. 

ثالثا: ان يكون هذا الفهم عرفياء وفمّا لأصول المحاورات العقلائية 
بعيدا عن الدقة العقلية وتحميل النصوص أكثر مما تحتمله من فروض 
وصور غير متعارفة وغير وافعية. 

وف ضوء ما ذكرناه يمكن الاشارة إلى عدة سمات طبعت مدرسة 
الشهيد الصدر على المستوى الفقهيء نشير إليها على نحو مختصر. 


. السمة الأو لى - الاحاطة والشمول: 
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لفل هخ نوو 'سهات المدرسة الفكرية للشهيد. الصدر - عهوما .. 
والفقهية بشكل خاص توفرها على خصيصة الاحاطة والاستيعاب 
لموضوعات البحث ودراسة الاشكاليات التي تكتنف البحث بشموليةٍ 
فريدةٍ ومميزة. 5 

وسمة من هذا القبيل قلما توفر عليها مفكر وبشكل عام. بحيث 
تستوعب تمام الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمامه. ولا يخفى في هذا 
المجال سعة هذه الدائرة فٍ مدرسة الشهيد الصدر الي تنوعت 
اهتماماتها وتعددت اتجاهاتها الفكرية يبحيث شملت حقولا فكرية 
متعددة فد لايجمعها جامع. من فبيل التاريخ والفلسفة والمنطق 
والاقتصاد. فضلا عن علوم الفقه والاصول والتفسير وعلم الكلام. 

وعلى هامش هذه الملاحظة يمكن أن نشير إلى شدة إعجاب 
الشهيد الصدر بمدرسة الشيخ الأنصاري. على خافية تميز الشيخ 
الأنصاري بالقدرة على التفريع والتنظير, وفقا لمبان عديدة واتجاهات 
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وعودا على بدء يمكن القول: إنْ ما أضفى هذه السمة ‏ الاحاطة 
والشمولية - على المدرسة الفكرية للشهيد الصدر هو توفره على عدة 
خصائص يتصدرها الصبر العلمي والذهنية الوقادة المبدعة. فقد 
أتاحت له الخصيصة الأولى ‏ الصبر العلمي ‏ قدرة هائلة على متابعة 
موضوعات بحثه ورصد أطراف البحث على سعتها وتشعبها من تعدد 
الاتجاهات إلى التطور التاريخي لهذه الاتجاهات"' . فضلة عن الإلمام 
بدقائق هذه الاتجاهات, مما أتيح له ما يمكن تسميته بالنقض على 


"١ 


الاتجاهات الأخرى وفقا للمباني المتبناة لأربابها. "" 
وبغية التحرر من العمومية في الحديث يمكن أن نشير إلى أهم 
التطبيقات الفقهية التي تكشف بوضوح عن السمة المشار إليها. 


وف هذا الاطار ننوه ببحثه المميز في تحقيق قيق فاعدة الفلياه” بشكل 
لا يعشر الباحث على نظير له في الأبحاث ين القاحوة 
التي عرفت بالتحقيق والتنظير. 


وفي الاتجاه نفسه نشير إلى بحثه في طهارة الكتابي '؛ بما لا يجده 
الباحث ف الأبحاث الفقهية الأخرى. وللمقارنة يمكن الرجوع إلى 
«مستند العروة الوثقى» للسيد الخوثئي و«مستمسك العروة الوثقى» للسيد 
الحكيم كأحد أهم كتابين فقهيين في القرن ال 

والحال نفسه في بحثه الذي عقده لمسألة نجاسة الخمر '. فقد 
اشتمل على «نكات» وملاحظات لم تشتمل عليها دراسة أو بحث فقهي. 
خاصة بلحاظ الجمع بين الروايات المختلفة بل والمتعارضة. 

كما يمكن أن نشير إلى بحثه المميّز في مسألة إعتصام ماء البئر , 
ومعالجته للوجوه الصناعية التي ابتكرها الفقهاء في هذا الصددء وهو 
كيك مارت جد الالتكلس الهنق الثدرا عناك الدويية المعاصرة فضلا عن 
الدراسات القديمة. 

ولا ننسى الاشارة إلى أبحاثه الطريفة الأخرى والني ره فيها ‏ 
أيضا من قبيل بحثه في مسألة الأسكاد” '. وبحثه في نجاسة العصير 
العنبي '. وكذلك بحثه الطريف في الوجوه الفنية ‏ فقهيا ‏ للجمع بين 
ما دل من الروايات على «أنَ الموات كلها للإمام» وبين ما دل منها على 
«أن ما اخن بالسيف فهو ملك للمسلمين» فانه ذكر ره صناعية 
لترجيح الطائفة الأولى غير مسبوقة. ' 
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كما يمكن مراجعة بحثه المدرسي في الاستدلال على طهارة الماء بعد 
فرض عدم الاشكال في المطهرية '. وبحثه في إطلاق الماء والمجازية 
و في هذه المسألة. 

زمه نمكن: اتيك 5 على كثرة التفريع والاحتمالات ما 
يظهر في بحثه الطريف في تحديد إسم (كان) في جملة «إذا كآن ذكياء 
مما ورد عن الإمام عليه السلام في حكم فأرة المسك. فإنه إحتمل تسعة 
اخماناك د لم اعكن امل يحي يضافية أى. مدن هن الوجوه 
والاحتمالات. ويمكن مراجعة كتابي «المستند» للسيد الخوثئي. 
و«المستمسك» للسيد الحكيمء كأهم كتابين في الفقه في القرن الأخير. 

ولا يقل عن ذلك أهمية بحثه في تحديد الكر , وكذلك بحثه ف 
القين التقديرىق. » يما أذا فان مرحنا للتجاينة ارال 
السمة الثانية ‏ الدقة والتأني: 

ونلاحظ أن الصبر العلمي الذي طبع حياة الشهيد الصدر الفكرية 
كان قد أورثه الدقة والتأني في معالجاته الفكرية, ولا تجد في آثاره 
الفكرية ما يوحي بالخلاف؛ فهو مفكر من طراز قليل النظيرء. شعاره في 
حياته الفكرية الرؤية المستقلة والوضوح الفكري والثقافي. وهو ما أتاح 
له المتابعة الدفيقة لموضوعات بحثه. ووفر له فٍ الآن نفسه الحس 
النقديء الذي أكسبه قدرة هائلة على التفكير والتأمل والتحليل؛ بعيدا 

عن التأثيرات الفكرية الي يفرضها الواقع العلمي أحيانا كثيرة. 

ولما كان الحديث ‏ في هذه 000 الحقل الفقهي وما 
يتصل به من شؤونء نكتفي بالاشارة إلى عدة تطبيقات تكمل الصورة 
التي رسمناها للشهيد الصدر على المستوى النظري: 


يفن 


1 قْ فصل «التجاسات» من كتاب الطهارة وهو بصدد البحث عن 
الروايات. يؤكد فيه الشهيد الصدر عدم معلومية هذا المصطلح قِ عصر 
النص على نحو يطابق ما هو مرتكز الآن في أذهان المتشرعة؛ وإن كانت 
التجابتة مشر عة على تحن الأحمان. 

كتب يقول: «.. لأن النجاسة وإن كانت مشرعة إجمالا في ذلك 
الزمان. ولكن المتتبع يكاد أن يحصل له القطع بأن لفظة النجاسة لم 
كن قن :خضسمكت الميى عر العدازة الشرفية ب.وانها كان عير هلها 
بتعبيرات مختلفة في الموارد المتفرقة. ولهذا نلاحظ أن مجيء لفظ 
(النجاسة) في مجموع الأحاديث المنقولة عن النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم إما معدوم واما نادر جداء لا 5 طرقنا فقط» بل حتى قي روايات 
العامة التي تشتمل على ستمائة حديث عن النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم في أحكام النجاسة؛ ولم أجد فيها التعبير بعنوان النجس إلا في 
روايتين؛ في احداهما نقل الراوي: إن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إن الهر ليس بنجس». وفي الأخرى: نقل ان صحابيا واجه 
النيي وهو جنب فاستحى وذهب واغتسل واعتذر من الثبي فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «سبحان اللّه ان المؤمن لا ينجس». وهذا يكشف 
عن ضآلة استعمال لفظة النجاسة ودورانها في لسان الشارع. الأمر 
الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعي بقرينة حالية خاصة؛ وهي 
ظهور حال المولى في كونه في مقام المولوية» فلو حمل اللفظ على 
النجاسة غير الشرعية الاعتبارية لكان هذا إخبارا من قبل المولى عن 
ع ار 
أمر خارجيء وهو خللاف الظهور الحالي المذكور» : 

؟- خصيصة التأني وفرت للشهيد الصدر رصد مظاهر الخطأ 


ين 


والاشتباه وهو أمر طبيعي وانساني, إنما نريد التأكيد على أن حسن 
الظن بالكبار والرموز الفكرية ورجال الفكر قد تؤدي إلى تكرار الخطأ 
واجتراره. غير أنه قد يختفي مع الدقة والتأني واستقلالية التفكير. 
ونلاحظ ذلك في عدد كبير من التطبيقات في مطاوي دراسات وأبحاث 
الشهيد الصدرء إنما نكتفي بذكر بعضها: 

أ في مسألة نجاسة العصير العنبي حالة الغليان استدل بعض 
الفقهاء على النجاسة برواية معاوية بن عمار , والتي ورد في بعض 
صيغها انه (خمر) قتثبت النجاسة بناء على ما يعرف بلغة الأصوليين 
(بالحكومة): لكن نوقش في الرواية على مستوى المتن على أساس 
التهافت بين صيغة الرواية المشار إليها وصيغة ( الكافي) للكليني التي لم 
تشتمل على هذه اللفظة. وثمة عدد من التقريبات انما ما يهمنا هو 
ملاحظة الشهيد الصدر على الصيغة التي ورد فيها لفظة (حمر) إذ 
لاحظ ان أول من استدل بهذه الرواية بصيفتها المشار إليها هو الملا 
أمين الاسترابادي ‏ أحد الفقهاء المتقدمين على أصحاب المجاميع 
الثلاثة ‏ وانه اشتبه في نقلها وذكر أنها رواية محمد بن عمار. كما انه 
لم يسندها إلى كتاب التهذيب بالخصوصء بل لاحظ الشهيد الصدر انه 
لم يجد في كتب السابقين على الملا أمين الاسترابادي بهذه الرواية 
بصيفتها المشتملة على لفظة (خمر) بل صرح جملة من الفقهاء منهم 
الشهيد الأول بأنه لم ير دليلا على نجاسة العصير العنبي؛ بينما ذكر 
بعد سطرين من ذلك ان الفقاع نجس لأنه أطلق عليه الخمر في كلام 
الإمام عليه السلام؛ فلو كان وقف على كلمة ( خمر) في رواية التهذيب 
لكان من المترقب أن يشير الشهيد الأول إلى إمكان استفادة النجاسة 
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ب في معرض منافشته للروايات التي استدل بها بعض الفقهاء ‏ 
في مقابل المشهور ‏ على نجاسة ولد الزناء ذكر السيد الخوئي: أن من 
جملة ما استدل به الروايات الناهية عن الاغتسال من البئّر الذي 
تجتمع فيه غسالة ماء الحماة معللا ذلك بأن:فنها غسمالة ولد الزنل أو 
بأنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا». فناقش السيد الخوئي 
دلالات هذه الأخبار. 8 أردف بقوله: وذكره ‏ ابن الزنا 0 
للتصارى واليهود لا بقتط يقتضي نجاسته؛ إذ النهى بالاضافة 0 أيكنا 
مستند إلي الاستقذ قذار العرفي كما أشير إليه في بعض الروايات... ' 

وقد علق الشهيد الصدر على ما ذكره استاذه السيد الخوثي قائلا: 

«.. غير انا لم نجد عطف اليهودي والنصراني على ولد الرياءى أي 
رواية من الروايات الناهية عن الاغتسال من بئر ماء الحمام. حتى 
تتوهم قرينيته على النجاسة؛ وإنما ذكر الناصب كما في هذه الرواية, 
أو الجنب أو الزاني. كما في بعض الروايات الآتية. اللهم إلا أن يريد 
مرسل الوشا الآتي. غير أنه لم يذكر فيه ماء الحمام أصلا» '. 

ج - بل أكثر من ذلك فانه لاحظ على استاذه السيد الخوئي ‏ فى 
مبحث عرق الجنب من الحرام ‏ انه نقل الاجماع على التجاسة. إذ قال 
السيد الخوئي في «التنقيح»: «يل عن الامالي ان من دين الإمامية 
الاقرار بنجاسته. وظاهره ان النجاسة إجماعية عندنا». 

في وقت لا يظهر من كتبهم - كما يقول الشهيد الصدر ‏ سوى عدم 
جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب من الحرامء ولا نعلم 
باستلزام ذلك في نظرهم النجاسة. '” 

؟- وف الاتجاه نفسه سجل الشهيد الصدر تحفظه على عدد من 
الدعاوى العلمية ‏ إن صح التعبير ‏ الني اتيح له اكتشاف زيفها وعدم 


كم 


صدقيتهاء على خلفية خصيصة الدقة العلمية والتأني أثناء التأمل 
الفكري. 

ويمكن أن نشير إلى عدد من هذه الدعاوى التي ناقشها في هذا 

الاطار: 

- في نجاسة البئر أو اعتصامه بملاقاة النجاسة؛ ثمة طائفتان: 
اناما )ىت علن التعايية: والأشرىق لت على الاعتصام وعدم 
النجاسة لمجرد الملاقاة. وقد رجح بعض الاتجاهات الفقهية أخبار 
النجاسة بعد فرض استحكام التعارض. وذلك بدعوى انها متواترة 
إجمالا خلافا للطائفة الأخرى. فتكون الأخيرة من الروايات المخالفة 
للسنة القطعية؛ فتتقدم عليها الطائفة الأولى. 

وبغض النظر عن المناقشة الأساسية التي ناقش بها الشهيد الصدر 
هذا التكييف الفقهي لهذا الوجة: اققد:ارذ دعوى التواتر الإجمالي. 
وشرح كيفية تشكل التواتر الاجمالي ومدى تأثره بالمعارض. "' 

ب بصدد إثبات قاعدة «لا ضرر» ثمة عدد من الطرق 95 ذكرها 
الشهيد الصدر بغية إثبات سند القاعدة ومدركهاء منها: دعوى التواتر 
الاجمالي. على نحو يمكن أن يقطع معه الفقيه بصدور سند هذه 
القاعدة على نحو الاجمال. 

غير ان الشهيد الصدر ناقش ف هذه الدعوىء إذ كتب يقول: «هذا 
إلا 0 الانصاف قلة روايات الباب بدرجة لا تكفي حتى مع وحدة 
الموضوع المطروق فيها جميعا لحصول التواتر. لأن الطائفة الأولى اثنتان 
يرويها راو واحدء وهو زرارة» والطائفة الثانية اثنتان منها تكونان في 
طرفنا سك ولهد تورات واخم ومو كف دن تالدب ورويت تمن طرق 
العامة عن عبد الله بن اق وعبادة بن الصامتء والطائفة الثالثة 


نض 


كلها مراسيل. نعم قد يضم إلى ذلك شهرة هذه الرواية شهرة عظيمة 
جد عند الفامنة والخاضة متك “كرون طويلة فيدعى حصضول 'الاملمكنان 
بصدور مثل هذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم». "” 

وهذا التمييز بين حصول التواتر الاجمالي من الروايات أو حصول 
الاطمئنان بفعل عوامل أخرى ضروري جداء لتلا تختلط الأمور ويصيح 
مخ انيل تستويق الأذغاءات يلقة غلسية 

ج . وقد رد دعوى حصول التواتر الاجمالي للروايات في مسألة اثبات 
حجية خبر الواحد بالسنة, وذلك على نحو يمكن ان يقطع معه الفقيه 
بصدور بعض الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على حجية خبر 
الواكن:. 

كما تمنى على الفقهاء والأصوليين أن تكون هذه الدعوى موضع 
عنايتهم واهتمامهم العلمي على غرار أبحاثهم في دلالة آية النبأ 
وغيرها مما استدلوا به على حجية خبر الواحدء «... فانهم لو كانوا 
حققوا او دققوا النظر حقا ضيٍ اخبار الباب. كتدقيقهم ف اية النبا 
والنفر لعرضوا انه لا تواتر اصلا في المقام. فإن ما يدل منها على حجية 
خبر الواحد معدود جداء ويوجد في كتاب جامع الاحاديث للسيد 
البروجردي ‏ رحمه الله ما يكون حوالي )17١(‏ حديا مما يستدل به 
على حجية خبر الواحد بينما الواقع: أن حوالي مائة وخمسين منها غير 
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ذال على القضود فنا . 

قل مدا التذوين الشدو كناو علد مث هوه النهافى كلفة 
مشوبة بالأسى العلميء: ولا يخفي إمتعاضه تجاههاء وتجاه تسويقها 
واجترارها دونما تدقيق أو تحقيق. 

يدول علي اطلك موقت يكن الطنا وق كناب الك رف را 


نا 


من العجيب ما يدعى في الكتب الأصولية من أنْ أخبار التثليث لا تحتاج 
إلى مراجعة أسنادهاء لأنها بالغة حد التواتر أو ما يشبه التواترء مع أنه 
لا يوجد لدينا خبر يدل على التثليث إلا عن خلاثة فقط: أحدهم نعمان 
بن بشير المقطوع فساده:؛ والآخر عمر بن حنظلة الذي هو محل الكلام 
والبحث ف وثافته وعدم وثاقته. والخبر الاخر ضعيف سنداء وكان هذا 
التوهم نشا ‏ بعد فرض عدم مراجعة مصادر الرواية ‏ من كثرة ذكر 
حديث التثليث في كتب الاصولء وكثيرا ما ينشا مثل هذه الدعاوى من 
عدم مراجعة مصادر الرواية؛ فينيغي مراجعتها حتى لا يقع الإنسان في 
مثل هذا الاشتبام '. 

وهذه الملاحظة النقدية التي يذكرها الشهيد الصدر بصدد تعليقه 
على تواتر أخبار التثليث. تسري على مجموعة من الدعاوى التي 
يسوقها البعض في هذا الاتجاه. سواء كانت في حقل الفقه أو الأصول أو 
التاريخ. وهي جديرة بالتامل. 

؛ ‏ ولا تقتصر خصيصة الدقة والتأني في حياة الشهيد الصدر 
الفكرية على حقل دون آخرء وقد يلاحظ الباحث أنها حاضرة بشكل 
عساو وماق العقول اللمرهية الت هكم وها ّ 

وف الإطار الفقهي يمكن أن نشير إلى حضور هذه الخصيصة في ما 
يتصل بتحقيق صدور الروايات ‏ مستند الأحكام الشرعية ‏ إذ لاحظ 
بدقة وعمق شديدين الخلل في بعض الأسانيد مما لم يكتشفه بعض 
أكابر أهل الحدينة والزوانة: 

وثمة عدد من التطبيقات: 

أ بصدد التعليق على رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه 
السلام أنه سأله: عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فانه خمر مجهولء فإذا 


اخ 


أضاحة تورف فاكسلة . 

سجل الشهيد الصدر على الشيخ الحر العاملي انه لم ينبه إلى 
الفرق بين طريقي الشيخ الكليني الذي وقع فيه الارسال. وبين طريق 
الشيع'الطوسي عن الكليتئ ف التهذيب من دون الارستال. 7" 

ب في تعليقته على اسناد رواية إسماعيل بن جابر المتيقنة الصحة 
عند المشهور" ؛ والتي استدل بها الفقهاء على تحديد مقدار الكر, 
لاحظ الشهيد الصدر على المشهور أنهم لم يتفطنوا إلى إسناها بشكل 
دقيق: وذلك لأنهم اقتصروا على ما نقله الحر العاملي في الوسائل 
دونما رجوع إلى مصادر الوسائل ‏ التهذيب والاستبصار - ليتعرقوا 
الفرق بين ما ورد فٍ الوسائل وبين ما ورد ف التهذيب والاستبصار. 
حيث ورد السند في «الوسائل» كالتالي: عن محمد بن أحمد بن يحيى. 
عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان عن إسماعيل؛ في الوقت الذي ورد السند 
في التهذيب والاستبصار بشكل مختلفء. فورد في الاستبصار كالتالي: 
«أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه 
عن محمد بن أحمد بن يحيى...». وفي كلا السندين من لم تثبت 
وثاقته؛ ولذلك يرد على المشهور تصحيحهم السند بارجاعه إلى محمد 
ابن أحمد بن يحيى عن طريق تصحيح بعض الطرق الصحيحة إلى 
كتاب محمد بن أحمد بن يحيىء: وذلك لأن الشيخ لم ينقل الرواية عن 
كتاب محمد بن أحمد ين يحيى كما هو ظاهر تصريحه بطرقه 
ووسائطه إلى الرواية في التهذيب والاستبصار . 

ج - وتبدو القدرات الفائقة للشهيد الصدر على مستوى تحقيق 
الأسانيد في عدد من الأبحاث الطريفة في هذا الاتجاه. سواء في دفع 
الاشكالات السندية ام في تكريس هذه الاشكالات تارة اخرى. 


6 


ويمكن مراجعة بحثه الطريف ف تصحيح السند إلى رسالة «قطب 
الدين الراوندي» التي ألفها في أحوال أحاديث الأصحاب. '” وكذلك 
بحثه في تحقيق ما يعرف ب(أصل زيد النرسي)؛ فهو وإن لم يكن 
يصحح إسناده؛ إلا أنه اشتمل على عدد مهم من الملاحظات لم تكن 
معروفة لدى أقرانه ونظرائه من الفقهاء. 7 

وقد بلغت دقته وحسه اموي كن تن عصحك 
اسلافه من الفقهاء؛ وإن كان بعضهم من أهل الابداع. ويمكن أن نشير 
إلى: ما شجلة من مبلاخطة على استاذهالسين «الخوكي -وعلى السيد 
الحكيم في تصحيحهم رواية علي بن يقطين المروية عن أبي الحسن عليه 
السلام: «في الرجل يتوضأ بفضل الحائتضء قال: إذا كانت مأمونة فلا 
بأينء” فقن الأخطل: الشييف الصدى على السيدين ‏ أنهماا عبرا عنتها 
بالموثقة ". وهي ليست كذلك. لأن الشيخ يرويها باسناده إلى علي بن 
الحسن بن فضال عن أيوب عن محمد بن عليء واسناد الشيخ إلى علي 
ابن الحسن بن فضال ضعيف, لوجود من لم يوثق فيه؛. وهو علي بن 
محمد بن الزبير. " 
السمة الثالثة ‏ قوة الشخصية: 

الخصائص العلمية التي توفر عليها الشهيد الصدر ‏ بما أشرنا إليه 
تفصيلا أو في مطاوي البحث - أكسبته شخصية قوية وذات استقلال 
فكري كبير. 

وقد انعكست هذه السمة بوضوح في فتاواه وآرائه الفقهية أو في 
طريقة تفكيره الفقهي. والتي انعكست ‏ أيضا - في كتاباته ودراساته 
القتقيية على مسق الناضيل والاسقولال: 


ويمكن أن نشير إلى عددٍ من المسائل الفقهية المهمة التي أفتى فيها 
على خلاف الرؤية الفقهية السائدة؛ فيما يعرف بالمشهور أو المعروف أو 
المجمع عليه.. وإن لم يفت فلا أقل من تحفظه على ما هو كذلك. 

وسرد بعض هذه المسائل قد يدعم الاستنتاج المشار إليه أعلاه. 
ومن هذه المسائل: 

١‏ تحفظ الشهيد الصدر على الفتاوى المشهورة؛ والمدعى الاجماع 
عليها. في خصوص نجاسة الكافر من غير الكتابي»: ولذلك أفتى 
بالاحشاط هذه السأنة على طلامها خرويها من كنيهة المحالفة: يمنا 
أفتى بطهارة الكتابي؛ وكل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام '” 

ركه قعه فلن ذلك عضن الثقهاء واللماضوين "كلها عدن أخرون 
وجهة نظره على مستوى الفتوى بالطهارة على الاطلاق في هذه 
المسألة "” 

١‏ كما تحفظ على الفتوى المشهورة في خصوص نجاسة كل مسكر 
مائع بالأصالة» إذ أفتى بنجاسة خصوص الخمرء وهو المتخذ من 
العصير العنبي؛ دون غيره من المسكرات وإن كان حراما. "” 

" - وقد أفتى بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الجامد 
الخالي من عين النجاسة؛ على خلاف المشهور عند الفقهاء. ” 

؛ - كما أفتى ‏ على خلاف المشهور ‏ بعدم حرمة مس المحدث لاسم 
الجلالة وسائر أسمائه وصفاته إذا كانت في غير القرآن. 

كتب في «الفتاوى الواضحة» في معرض حديثه عن حرمة مس 
المحدث كتاية المصحف الشريف يقول: «.. وإذا لم تكن الكلمة القرآنية 
أو الآية في المصحف بل كانت بكتاب أو برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة 
ففرية أو فشن كات جو للجسوف أن مسو ” 
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كان ديه عرروطتيق اننم لكر وا اتن الرجوي هد 

العنالة موقف رهد "حياط ابش وات 

+ السدعل على اونا شرق فلن مقهون «النقيا ةبه أن لم يكل الحم 
عليه عندهم ‏ من وجوب الغسل على المرأة بتحقق الجنابة. ولومن غير 
الجماع. إذ شكك بما عرف من وجود المني عند المرأة» ولذلك أفتى 
بالاحتياط في مثل هذا الفرض. 

فكتب: «المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة: فاذا 
أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسلء وإذا أنزلت ماء بشهوة 
احتاطت بالغسل وضمت إليه الوضوء إذا كاك سنك بال حص ”7 

وكداهمق هه الفكرة يفصو القفهاء" تودينه كرون فى الاسياض ” 

١‏ - إعتبر مبدأ تحقق النفاس ‏ عند المرأة ‏ وعد الأيام العشرة هو 
فيه" التم الاامن يوم الولاد8: كما لمله الشتهوز المروف عدن الفقها 2" 

- إستشكل ‏ على خلاف ما هو المشهور ‏ في جواز أخن الهاشمي 
زكاة الهاشمي. فكتب في تعليقته على (منهاج) السيد الحكيم الذي 
افك تكو از لخن زكاة الهاشمي للهاشمي: «.. على المشهور المدعم 
بروايات عديدة. ولكنها جميعا لا تخلو عن إشكالء. كما يظهر 
يكلا حكلة::والاحقياط ينانسا . 

6 كما استشكل في ثبوت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي 
من المسلم؛ على خلاف ما هو المعروف المشهور عند الفقهاء. فكتب في 
تعليقته على (منهاج) السيد الحكيم: «لا تخلو المسألة من شوب 

ْم 
إشكان : 

وقد عمق الاشكال المذكور بعض تلا مذته؛ كما في كا ال 

كنا كفك سين تبون صل ناشين كنود الققياة عن 
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التخيير في الصلاة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: المسجد 
الحرام. ومسجد الثبي». مسجد الكوفة؛ الحائر. فكتب في تعليقته على 
(المنهاج): «في نفسي شيء من هذا التخييرء فلا يترك الاحتياط 
باختيار القصر» . : 

“1ك وتحقط أيها - على اشتراط السوم في وجوب الزكاة على 
الأنعام. وكذلك في شرطية عدم كونها من العوامل. على خلاف ما هو 
المشهور المعروف عندهم. '" 

١١‏ يكنا كف ذن مرف فقن ايوق المواء شن مطورية 
الشمس للثوابت, إذ كتب في تعليقته على عد الشمس في المطهرات: «لا 
تخلو أصل مطهرية الشمس من إشكال». ” 

؟ - وتحفظ على ما هو المشهور عند الفقهاء من عدم جواز بيع 
ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدء بل هو المجمع عليه كما 
من ضنافى العواعر" «فيان الى الكوات مقيانا لحن القمهاء معدي 
في تعليقته على (منهاج) السيد الحكيم: «على الأحوطء وللجواز وجه. 
وفاقا للمحدث البحراني والمحقق الأردبيلي (قدس سرهما) بلحاظ أنه 
لم يرد مايعتد بدلالته في مورد عدم الظهور إلا رواية الحلبي؛ لأن 
غيرها من روايات المنع وارد في مورد الظهور قبل بدو الصلاح. وف 
مقابل ذلك روايتا بريد والحلبي وهما يصلحان قرينة على حمل النهي 
على الكراهة أو حفظ النظام؛ أو بنكتة تعرض المعاملة للانفساخ بعدم 
افون القن ولو طلم ضوع الخواق قاذ يجن حوان :استكجان البسدان نشقة 
واحدة بلحاظ منافعه المتيقنة. ويشترط المستاجر على المؤجر على نحو 
شرط النتيجة أن تكون لثمرته له على تقدير ظهورهاء. '" 

ا كما تحمهل إيضناد اغلم :قاا هو اكفروف ا لسريو فقن الققواء 
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من إشتراط إسلام الذابح في حلية الذبيحة على نحو لا تحل معه 
ذبيحة الكتابي. ولو مع صدور التسمية منهء ولذلك أفتى بالاحتياط, 
فيما إذا سمى الكافر ‏ الكتابي ‏ علي اللاسحةة اونا لما هو المشهوز 
من عدم حلية ذبيحته سمى أم لم يسم." 

4 - وتحفظ على ما هو المعروف من حرمة استقبال القيلة على 
المتخلى, ولذلك أفتى بالاحتياطء " خلافا للمشهور. 

6 - في التزامات الزوجة تجاه زوجهاء وتحقق عنوان النشوز 
وعدامة». فصل 'الشقيد: 'الصدن" ميق ثلاث تحالات» سكن ف تعليقية: 
«الزوجة تارة تكون مؤدية للزوج كل حقوقه الشرعية. وأخرى معلنة 
تمردها على الزوج والحياة الزوجية بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في 
داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه 
كزوجة؛ وثالثة وسطا بين الأمرين. كما إذا امتنعت في بعض الأحيان 
عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر مما لا 
يخرجها عرفا عن كونها زوجة منسجمة. وإن كانت آثمة بعدم التمكين, 


ولا شك في وجوب النفقة في الحالة الأولى كما لا ينبغي الشك في عدم 
وجوب النفقة فى الحالة الثانية. وأما فى الحالة الثالثة فالمشهور بين 


العلماء سقوط النفقة فيهاء ومال البعض إلى وجوبها وهو الأحوط» . 
“اموق تقل فق الشيين!الصوود كنا حمطي فق ينه تلقن يه 
انه كان يقول بجواز الموسيقى التصويرية. والني كان يفسرها ‏ كما نقل 
عنه ‏ : أنها ما يكون صوتها مشابها لصوت شيء ف الطبيعة. كصوت 
العاصفة أو نزول المطر أو تغريد البلبل أو غير ذلك. 
وقد ناقش بعض تلامذته في ذلك بأنه صحيح بهذا المقدارء وبعبارة 
اخرى. اذا كانت الموسيقى التصويرية هي عبارة عن هذا التفسير قلا 


مه 


بأس بذلك. وإنما الكلاحم في ما هو المفهوم عرفا من الموسيقى 
التصويرية؛ إذ يرى ان الموسيقى التصويرية - عرفا هي الموسيقى 
المنفردة الهادئة الي تعزف باستمرار بمناسبة ماء فيكون منها ( جو) 
موسيقي متناغم ومستمر حيديا جا دام الفا زاك ناسنا ولا قا وحن 
بصوتها حدينا أو عطابا أو أي شيء آخرء وبذلك تكون هذه الموسيقى 
تابعة للفناء فاذا كان لهويا فهي حرام؛ ولا إشكال ‏ من وجهة نظره ‏ 
في أنْ الموسيقى التصويرية بجميع أشكالها عادة لهوية فتكون محكومة 
بالحرمة. '" 

ولكن بالعودة إلى تعريف الموسيقى التصويرية يمكن أن نحدد 
الموضوع ‏ موضوع النقاش ‏ فهي إنما سميت بهذا الإسم «لأنها تحتاج 
إلى برنامج لشرح مصاحباتها الخارجية؛ وهي تحاول أن توقظ في ذهن 
المستمع ا من الارتباط بالمعاني والموضوعات الخارجية؛. كأن تحكي 
0000 سكين خا طرا ”7 

ولذلك فلا يمكن الحكم عليها بأنها لهوية؛ إلا إذا كانت يصدد 
إثارة جو يمكن أن يصدق عليه عنوان محرم. 

1 وقد تحفظ على مشروعية الاستخارة ‏ كما نقل عنه بعض 
تلامذته على ما يظهر من بعض عباراته ‏ وذلك لجهة عدم احتمال 
حصول سبب مما وراء الطبيعة يتدخل في نتيجة الخيرة ‏ وعليه فتكون 
نتيجة الخيرة متوقفة على حصول المعجزة. وهو مما لا يحتمل حصوله. 
وعليه فتكون النتيجة مجرد صدفة. وليس ثمة تدخل إلهى فيهاء 
وعندئنٍ ينتج بطلان الاستخارة على الاطلاق. '” 

- كما نقل عنه ‏ كما يظهر من عبارات بعض تلامذته ‏ انه لا 
يفتي بحرمة اللعب بالورق. وذلك لعدم صدق عنوان «الات القمار» 


لح 


عليهاء ولذلك فهي محكومة بالحلية بالعنوان الأولي. إنما كان يفنتي 
بحرمة اللعب بها بالولاية لا بالفتوى. "” ٠ ٠‏ 

5 دوقن فين ل شير افطل الفط ام طن الشرائط التي 
ينبغي توفرها في «المرجع» الذي يتولى الولاية العامة. قفي وقت اشترط 
فيه الشرائظ نذاتهنا التى اشترطها المشهون ف المقلد - بالفتح - في 
الفتوى؛ فانه اشترط إضافة إلى ذلك في «المرجع» وتحديدا في الولاية 
العانة أن مكوق كو اال تمق التاحية الديكية والو سين 

"٠‏ - استقرب صحة الحج وعدم وجوب إعادته في حالة الاخلال 
بتسلسل الواجبات؛ كما لو أخل بالترتيب اللازم في واجبات يوم العيد 
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فقدّم النحر على الرمي وإن كان عا ما عامدا. 

تجدر الاشارة إلى ان مخالفة المشهور والخروج على الاجماعات 
السائدة في المدرسة الفقهية ليس مما يلجأ إليه الفقيه بشكل مزاجي 
وكيفيء وإنما يتجاوز هذه الخطوط الحمراء بفضل قدراته العلمية وما 
بجا لتدمق جنا كقه تمزه :القولات: الساس الى :ون فشكن فيد يعن 
حرية بعض الفقهاء»:وشل لا تشكل يدا على حريتهم: كما لو كان الفقيه 
واثقا من قدراته العلمية. مطمئنا إلى نتائج بحثه. 

ولذلك كلا يتجاوز الشهيد الصدن مكل هزه «اللخطوط الحمراء إن 
لم يكن ثمة ما يبرر ذلكء؛ كما لو كان ثمة متسالم أو ارتكاز متشرعي 
يكشف عن الحكم الشرعي بدرجة ما من الوضوحء وإن لم يكن ثمة 
دليل لفظي أو غيره يصلح أن يكون مستندا للحكم. وكمثال في ذلك فقد 
ناقش الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على شرطية طهارة مسجد 
الجبهة في الصلاة: إلا أنه مع ذلك أذعن لتسالم والارتكاز في هذه 
المسألة " وذلك لأن الآركان الملشزعى وقعالم التكرعة دان لم يكق 


يت 


كارا ونان دش يفتك القاد هلي احهم الشركي عضن عل 

وانما نقول بأن التسالم الفقهي قد يصلح دليلا على الحكم 
الشرعي. لأنه قد يشكك في قيام مثل هذا التسالم والارتكاز؛ وقد نجد 
مثل هذا التشكيك في مناقشة الشهيد الصدر لمسألة دفع إشكال السيد 
محمد صاحب المدارك الذي ناقش في الاجماع والتسالم على نجاسة 
الميتة. على خلفية ثلمه من قبل الشيخ الصدوقء فرد بعض الفقهاء هذا 
الاشكال بدعوى عدم تأثير ثلم الشيخ الصدوق لمثل هذا التسالم أو 
الاجماع لتفرده في هذا الموقف. فناقش الشهيد الصدر التسالم المشار 
اليه وقدرته على الثبات ضِ وقت يخالف فيه الشيخ الصدوق مثل هذا 
التسالم. وذلك لأن دعوى عدم قدح مخالفة الواحد ليست صحيحة في 
كل مقام وفي كل وقت. إذ أن مخالفة الصدوق القائم على رأس 
(تدوزة ): يكت فيها الفقهاء والمشايخ. قد تكشف عن عدم التسالم 
الارتكازي على النجاسة. '” 

ولذلك برر الشهيد الصدر تقديم الروايات الدالة على نجاسة المنى 
على الروايات الدالة على الطهارة وذلك بدعوى الاتفاق العملي ضَ 
ترس فلن الاتكقوار متةاءوالحي عله “ولد يمال ارتهازا قفا 
عن سفوط هده الروايات عن الجنعية: ويذلك يكون هذا السالم قادرا 
على إثيات العكس تارة؛ كما يكون قادرا على إضناكها هو الطلوت:” كنا 
في الأمثلة المتقدمة. 

وقد يتعدى ضٍ عدم مخالفته للاجماع أو المشهور من التسالم 
والارتكاز إلى مجرد الوحشة في التفرد بالحكم المخالف. قال الشهيد 
الصدر في معرض حل التعارض بين ما دل من الروايات على أن الأرض 
التي يسلم أهلها طوعا فهي لهم. وبين ما دل من الروايات من أنْ 


م 


الموات كلها للإمام عليه السلام: «ولكن الصحيح هو الاحتمال الأول, 
فيكون المعنى: ان الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا مما لم يعمروه 
منها أصلا لا حدوثا ولا بقاء لهم 0000 إكراما لإسلامهم ولعموم 
المسلمين. فيخصص بالرواية مما دل على ان الموات كلها للإمام عليه 
السلام. ولا وحشة فيه إلا وحشة الانفراد في الحكم. هذا في مقام 
البحث؛ وفي مقام العمل الخارجي حيث ان الحكم مخالف للمشهور, 
فالاحتياط حسن»” 5 

وعودا وين كفك أن 1ك أن قوة الشخصية بما تعبر عن 
إستقلال في التفكير وتحلل من القيود التي يفرضها المحيط الثقافي ‏ أي 
محيط ‏ لا يعني التحلل من الثوابت الحقيقية التي تقو وو لزي 
الفكرية التي ينتمي إليها المفكر أو الباحثء أو طريقة التفكير التي 
تقوم عليها هذه المدرسة. 

ولا يخفى انتساب الشهيد الصدر إلى المدرسة الأصولية التي 
تجذرت واشتد عودها على أبطال معروفين في هذا الحقل العلمي. من 
أمثال الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني والأصفهاني والعراقي 
والنائيني والسيد الخوئي أستاذ الشهيد الصدر نفسه.. 

ولذلك نجد سيادة الآليات نفسها في مدرسة الشهيد الصدر, 
فتركت بصماتها واضحة ف فتاواه وطريقة تفكيره ومنهجه ضٍ 
الاستدلال. 

ويمكن أن نشير إلى واحدةٍ من أهم المسائل الفقهية التي تكشف 
بوضوح عن طريقة التفكير هذه. وهي مسألة عدم جواز زواج أبي 
المرتضع في أولاد صاحب اللبن: مع أن النهي الصادر هو نهي متأخر 
جداء لم يعرف قبل زمن الإمام الجواد عليه السلام والإمامين الرضا 


لح 


عليه السلام والعسكري عليه السلام. مع أن هذا الحكم مخالف 
لمقتضى القاعدة وهو محل إبتلاء المكلفين, فلماذا يتاخر بيان الحكم 
الشرعي إلى هذا الزمان؟ 7 

ولم يجد الشهيد الصدر بأسا في الالتزام بهذه النتيجة الفقهية 
المشهورة. كما يظهر في تعليقته على (منهاج) السيد الحكيم”'”؛ وذلك 
بناء على ما هو المعروف من «أن الأئمة عليهم السلام كلهم بمنزلة 
متكلم واحدء فإنهم يخبرون عن الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة 
في عصر النبي صلى اللّه عليه واله؛. ولهذا يخصص العام الصادر من 
احدهم بالخاص الصادر من الاخر منهم. فإنه لولا ان كلهم بمنزلة 
متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحد بالخاص من شخصي 
آخرء فاذا يكون الخاص الصادر من الصادق عليه السلام مثلا مقارنا 
مع العام الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام مثلا بحسب مقام 
الثبوت وإن كان متأخرا عنه بحسب مقام الإثبات, وكذا الخاصٍ 
الصادر من الباقر عليه السلام مثلاء فكما أن الخاص المقدم زمانا 
يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول 
له. كذلك الخاص المتأخر يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ 
العام بالمقدار الذي يكن امنشتفيزلا له. وكلاهما في مرتبة واحدة» ". 

وبغض النظر عن أصل الحكم الفقهي في هذه المسألة؛ فانه يمكن 
فاك كما عن يكن أناقنتنا "+ أن “هذه الروانات-الداثة خلن 
الحرمة مما صدر عن الأئمة المتأخرين: في وقت لا نجد فيه رواية 
واحدة مؤيدة لها صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام 
الصادق عليه السلام على كثرة ما صدر عنهم من روايات في باب 
الرضاعء مع أنْ المسألة من المسائل المهمة. ومما يكثر بها الابتلاء 


6 


يومذاك. فكيف يمكن أن يلتزم بهذه المقولة الأصولية على إطلاقها؟ 
فهل يعقل صدور الخاص في مسألة مهمة ‏ تقوم عليها حياة الناس كما 
في الزواج وغيره من أمور المعاشرة ‏ بعد زمن طويل جدا؟! وهل يمكن 
الالتزام بتجزئة الأحكام الشرعية على الناس. مع فرض أن الصادر 
عن الأئمة عليهم السلام هو بيان للحكم الشرعي الذي جاء به النبي 
محمد صلى اللّه عليه واله؟! 

وربما تكون مسألة وجوب تقليد الفقيه الأعلم من أهم نتائج تفكير 
هدة الدزسة حول تسن مكلف الشميد الككورد ؤكقا لنليات هده 
المدرسة ذاتها ‏ في بعض معطياتها المعروفة والمشهورة من قبيل قولهم 
جكومة تقلين 7 المحكوو» دركشس الشهين اعد وفقا للآليات السائدة 
نفسها عدم صحة هذه المقولة - على اشتهارها بينهم ‏ وذلك فيما إذا 
كان الفقيه غير الأعلم يعترف بأنه المفضول وثمة أعلم منه في 
المقهاء ٠.‏ 

لكن تحسن الاشارة إلى بحثه الطريف في كيفية التخلص من 
الخدش في قيمة آراء وفتاوى غير الأعلم؛ في صورة عدم التفاته إلى 
أعلمية غيره. فانه قدم عدم تصورات يمكن بواسطتها التخلص من 
هذه الاشكالية, وتبرير حجية فتوى غير الأعلم مع مخالفتها لفتوى 
الأعلم. "” 

ولكن مع ذلك قد يخرج على بعض المقولات المشهورة في هذه 
المدرسة؛ من قبيل عدم حجية فتوى الفقيه الميت. وبالتالي عدم جواز 
تقليده ابتداءء فانه ينقل عن الشهيد الصدر ميله إلى خلاف هذه 
النظرية؛ ولكنه لم يلتزم بذلك بالعنوان الثانوي الذي يرى انه يكفي 
لتبرير القول بعدم حجية تقليد الميت ابتداء خشية تقويض الكيان 


وه 


54 
المرجعي. 


السمة الرابعة - التواضع العلمي: 

على أنْ هذه المدرسة التي تمتعت برصيد علمي وفكري كبير ‏ قل 
نظيره ‏ تمتاز بتوازن الشخصية والتواضع العلمي الكبير. إذ لا يلاحظ 
على لغتها ومنهجها شيء من الزهو أو الغرور الفكريء الذي قد يلقي 
بظلاله في أحيان كثيرة على مفكرين وعلماء؛ فيطبع لغتهم وأسلويهم 
بالعئف اللا مقصود. 

وتجدر الاشارة إلى أن المنهج السائد في أبحاث الشهيد الصدر هو 
الخلق الرفيع واللغة العلمية الموضوعية: بعيدا عن التشنج أو القسوة 
والانفعال. ولم نلحظ ما يخالف ذلك إلا في موردين اثنين"'. قد 
يشكلان أكير استثناء في لغته المفعمة بالشفافية والهدوء الكبير. 


ىه 


الهوامش: 


١‏ الحائري. كاظم. مباحث الأصول؛ تقريرات بحث الشهيد الصدر ج7 / 7١0‏ / ط قم. 
7 الحائريء المرجع السابق؛ ج؟ / 541. 
؟ الحائريء المرجع السابق. ج١447/1:‏ وراجع بحوث في علم الأصول للهاشمي ج .11١5/4‏ 
-_- الهاشمي. محمود. بحوث في علم الأصول. تقريرات بحث الشهيد الصدر ج] / 1 
00 

انعكست هذه الدعوى فق بعض الدراسات الأصولية رغم أنها شديدة الصلة بمدرسة 
0 الصدرء راجع: الايرواني. باقرء الحلقة الثالثة بأسلوبها الثاني. ج؟ / 010, ط 
اولى ‏ قم / .١11١5‏ 
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ما يزال هناك. أي قبل نزوحه إلى قم. وفي يوم من الأيام تناول الحديث فكر الأخباريين 
هذاء فقال المرحوم في مضمار انتقاد له. إن ظهور هذه الفكرة عند الاخباريين كان على 
أثر ظهور الفلسفة الحسية في أورباء هذا ما سمعته يومئَذٍ منه. وبعد ذلك عندما قدم إلى 
قم يدرس الأصول وبلغ في بحثه هذا الموضوع كنت أنتظر منه أن يد يشير الى ذلك مرة 
أخرى. ولكنه مع الأسف لم يتطرق إليه؛ فأنا الآن لا دري إن كان قوله ذاك مجرد حدس 
وتخمين, أم أنه كان عنده ما يستند إليه. أنا شخصيا لم أعثر على دليل يؤيد انتقال هذه 
الفكرة من الفرب إلى الشرق, :وهوإعندئمستيين: . ولكني. من جهة أخرى: أعتقد ان 
المرحوم آية الله البروجردي لم يكن ليدلي برأي بدون دليلء وإني لألوم نفسي على عدم 
الاستفسار مثئه» راجع «الااجتهاد ف الاسلام» ص6١‏ سلسلة محاضرات ف الدين 
والاجتماع. ترجمة: جعفر صادق الخليلي؛ ط / طهران؛ مؤسسة البعثة. 
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الطريف ما نقل عن السيد البروجردي (قده) من أن هذه النزعة التي ظهرت على يد 
الاسترابادي متسربة إلى الفقر الإسلامي من النزعة التجزيبية الحسسية في الفلسهة 
الأوربية آنذاك التى رفضت المدركات العقلية. حيث كانت النزعتان متقاربتين زمانا. 
وقنده | للاحطلة غير ضفي مار أشرنا إليه في (معالم الأصول) من أن الاتجاه التجريبي 
في الفاسفة الحديثة متأخر زمانا من المحدث الاسترابادي. فانها حصلت في أواخر القرن 
الثاني عشر بينما المحدث الاسترابادي كان يعيش في القرن الحادي عشرء قلو كان هناك 


ون 


تأثير متبادل بين النزعتين فلا بد وأن يكون بالعكس بأن تتسرب النزعة التجريبية من 
الاتجاه الذي أوجده المحدثون إلى الفلسفة الأوربية. إلا ان هذا كله على فرض التعامل مع 
مدعيات الاسترابادي على أساس أنها تمثل النزعة الحسية في نظرية المعرفة وهذا غير 
غرضه حصر المعرقة بالدليل الشرعي النقلي. وإلغاء الدليل العقلي النظري في مجال 
استكشاف الحكم الشرعي. بحوث في علم الأصول ج؛ / .١0‏ 
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١‏ قال الشهيد الصدر في بحث «إحياء الموات» على ما هو مقرر عنه. وفي بحث تحليل 
الخمس والأنفال للشيعة: «وأما البحث عن التحليل بالنظر إلى مجموع الأخبار لا خصوص 
الصحاح منها فلابد من التأمل فيها لنرى انه هل تفترق النتيجة بناء على ملاحظة 
مجموعها عما إذا لاحظنا خصوص الصحاح منها أم لا. وببالي أن الشِيخ الأعظم (قده) 
في كتإب الطهارة في مبحث الحيض في مسألة من المسائل ذكر وجها مبتنيا على مبني 
ولله دره فانه الذي علم كيفية الاستنباط وعلم الناس كيفية الاجتهاد واستتياط 
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الأحكام.» راجع «احياء الموات» للشيخ محمد إبراهيم الأنصاري ص "لا تقريرا لبحث 
الشهيد الصدر ط اولى دار التعارف / بيروت / ؟97ؤ5١.‏ 


7 يمكن أن نشير إلى الميل التاريخي لديه في ضبط المسائل الفقهية أو الأصولية في 
مثالين. أولهما في الفقه ويمكن مراجعة «إحياء الموات» للأنصاري. المرجع السابق. ص050. 
وتحديدا في مقام التتبع التاريخي لمسألة أخبار التحليل؛ وثانيهما: في الأصول كما يظهر في 
عملية تأرخة آراء استاذه السيد الخوئي وتطورها عبر الزمن. راجع الهاشمي ج7/ 1717. 


١‏ اخ ا 


4" بحوث في شرح العروة الوثقى ج ” / 185 وما بعد. 

0 المصدر السابق تفسه. ج؟5/5؟7. 

7 المصدر السابق نفسه؛ ج519/5. 

المصدر السابق نفسه. ج؟ / .0١‏ 

المصدر السابق نفسه. ج585/7. 

4 المصدر السابق نفسه. ج؟/585. 

٠‏ إحياء الموات. المرجع نفسه. ص ؟١‏ وما بعد. 

.18/١ بحوث في شرح العروة الوثقى؛ المرجع السابق؛‎ "١ 

7 المصدر السابق نفسه؛ .١11-9/١‏ 

"5" المصدر السابق نفسة؛ .١١60/”‏ 

:5 المصدر السابق نفسه. .1!5-147١/١‏ 

0" المصدر السابق نفسهء 7/١‏ 770؟0ا؟. 

37 المصدر السابق نفسه. ؟7095/5. 

الحر العاملي. محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة. باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة. 
8" الصدر. بحوث في شرح العروة: المرجع السابق. ج417/75. 

4 الميرزا علي الفروي, التنقيح في شرح العروة. تقريرات بحث في العروة؛ تقريرات 
بحث الخوئي ج” / 7١‏ ط النجف الأشرف. 





١؛-المصدر‏ السابق نفسة. ج6/4. 

47 المصدر السابق نفسة. ج؟77/5. 

>4 الهاشمي. بحوث في علم الأصولء المرجع السابق. ج4717/0. 
غغ الحائري؛ مياحث الأصولء المرجع السابق. ج؟/144. 


6: كما في فو له عليه السلام: «إنما الأمور ثلاثة: أن نيل انندم فمتبع: وافر نين بعية 
فمجتنب؛ وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه». 


1 المصدر السابق نفسه. ج150/75. 

4 الحر العامليء المرجع السابقء باب ١8‏ من أبواب النجاسات حديث رقم 0. 
الصدرء بحوث ف شرح العروة» المرجع السابق؛ .55١1/7‏ 

الغرويء التنقيحء المرجع السابق. ج199/7. انظر الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الماء 
المطلق حديث رفم .١‏ 

6 الصدرء بحوث في شرح العروة؛ المرجع السابق؛ ج١/117.‏ 

١‏ الهاشميء بحوث في علم الأصولء المرجع السابق. ج549/1. 

7 الصدرء بحوث في العروة؛ ج419/7. 

0 الحر العاملي الوسائل؛ المرجع السابق؛ باب 8 من الأسثار حديث رقم 0. 

4 الغرويء التنقيح. المرجع السابق. ج447/7» الحكيم؛ المستمسك, المرجع السابق؛ ج١‏ 
ا 

60 الصدرء بحوث في شرح العروة. المرجع السابق؛ ج585/5. 

801 الصدرء منهاج الصالحين؛ المرجع السابق؛ ج١/١16,‏ ج1/؟. كتب معلقاً على منهاج 
السيد الحكيم في عد الكافر في «النجاسات»: «على الأحوط. والأقوى الطهارة في أهل 
الكتاب وفي كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام» وفال في موضع اخر: «الحكم بنجاسة 
سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط». 

01 الحكيم. محمدسعيد؛ متهاج الصالحين. ج١/177-157:‏ ط أولى/ 19914 دار الصفوة 
- بيروت. 

فضل اللّه. محمد حسين. فقه الشريعة؛ ج41/1: ط أولى/555١ ‏ دار الملاك - 
بيروت. 

الصدرء منهاج الصالحينء المرجع السابق: ج١45/1١1-١16.‏ 
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.19/١ المصدر السايق نفسه.‎ ٠ 

١‏ الصدر. الفتاوى الواضحة:. المرجع السابق؛ ص185. 

7 الصدرء منهاج الصالحين,. المرجع السابق: .08/١‏ 

17 المصدر السابق نفسه, .57/١‏ 

4 القاضي. عادل. وأحمد. أحمد. فقه الحياة, حوارات مع السيد فضل اللّه. 

0 الحكيم. محمد سعيد, الأحكام الفقهية. ص77. ط أولى/دار الصفوة ‏ بيروت 19917. 
7 الصدرء منهاج الصالحينء المرجع السايق. .97/١‏ 

/1 المصدر السايق نفسه. ١/597؛.‏ 

المصدر السابق نفسه. .404/١‏ 

5 الهاشميء محمود. كتاب الخمس؛, :5917/١‏ ط قم / مكتب السيد الهاشمي/105١ه.‏ 
الصدر. منهاج الصالحين. المرجع السابق. .511/1١‏ 

.؛١‎ 8/١ المصدر السابق نفسه؛‎ ١ 

"/ المصدر السابق نفسه؛ .١1١/١‏ 
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4 الصدرء منهاج الصالحين؛ ج27/7. 

0 المصدر السابق نفسه. ج501/5. 

1 المصدر السابق نفسه. ج78/1. 

ا المصدر السايق نفسه. ج7/7١5.‏ 

4 ف أغلب الموارد التي يذكرها السيد الشهيد محمد الصدر من كتابه (ما وراء الفقة) 
بعنوان «بعض اساتذتنا» فهويمني الشهيد الصدرء وف بعض الحاللات يعني السيد 
الخمينيء وقد أرسلت له رسالة لم يرجع جوابها بسبب استشهاده. 

9 الصدر. محمد. ما وراء الفقه. ج؟ / 84 ط أولى / ١1946‏ دار الأضواء ‏ بيروت. 

/٠‏ الموسوعة العربية الميسرة ج785/”7١‏ ط دار نهضة لبئان / بيروت. 
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7 المصدر السابق نفسه. ج177/59. 
7ل الصدرء الفتاوى الواضحة. المرجع السابق» ص60١١.‏ 

4 موجز أحكام الحج ص170١:‏ ص١171.‏ 

6 الصدرء بحوث في شرح العروة: المرجع السابق؛ ج509/4. 

7 المصدر السابق نفسه. ج7/5. 

/ال المصدر السابق نفسه. ج17/7. 

8 الأنصاريء إحياء الموات؛ المرجع السابق؛ 5557. 

الصدرء منهاج الصالحين, المرجع السابق. ج7184/7. 

6 الهاشميء. بحوث في علم الأصول. المرجع السابق: ج570-504/1. 

١‏ فضل اللّه. رسالة في الرضاعء تقرير الشيخ محمد أديب قبيسي. ص5١١‏ ط دار 
الملاك. 1545. وقد وجدنا في باب الرضاع من الوسائل اكثر من ستين رواية عن الصادق 
عليه السلام. وهو أكثر من روي عنه في هذا الباب. كما في غيره فراجع الوسائل. 

7 الهاشمي, بحوث في علم الأصول؛ ج18/14- 19. 

657 نفس المصدر السابق. 

+4 نقل عنه ذلك تلميذه السيد كاظم الحائري. وسمعناه من بعض تلامذة الأخير. 


6 راجع الصدر. بحوث في شرح العروة. المرجع السابق: ج5'/ 50١‏ ج150/5. 
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المنهج الفقهي: ملامح عامة‎ 





يمكن إدراج المنهج الفقهي في المنهج النقلي. وذلك لجهة تركيز 
الفقيه جهده العلمي على اكتشاف الحكم الشرعي ونفض غبار الزمن 
عن القانون الإسلاميء وإن كان ثمة دور عقلي ما في فهم (النص) 
واكتشاف دلالاته فهو دور لا يمكن أن يقلل من حقيقة تبعية (الفقيه) 
لمرجعية قانونية/, شرعية ليس بوسعه تجاوزها. 

وعلى أية حال يمكن تحديد المراحل الأساسية للمنهج الفقهي 
بالتالي: 

أولا: عوضلة لوقي 

ثانياً: مرحلة فهم النص. 

ثالثا: مرحلة الموازنة بين النصوص المختلفة والمتعارضة. 

ايها مرحلة استخلاص النتائج. 
مرحلة التوثيق: 

طفيان المنهج النقلي في عملية تفكير الفقيه فرضت عليه أولا وقبل 
كل شيء التثبت من المعطيات الأساسية التي يستند إليها في تفكيره وما 
يؤول إليه من نتائج. 

وبكلمة أخرى: يتوجب على الفقيه الوثوق بصدور النصوص 
الشرهية ب الدع :صيدورها ...عن الشاوة::وأنهنا'تضوصن. «صحهيعة 
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صادرة عن المعصوم. 

وللتثبت من صدور النص الشرعي عن المعصوم يلجأ الفقيه إلى 
جمع القرائن والامارات النتى تتكفل إثبات صدوره على نحو قطعي أو 
اطمئناني أو ظني. 

وفي هذا الصدد يبرز دور (علم الرجال) كأحد أبرز العلوم 
المساعدة على التحقيق والوثوق بنسبة النصوص الشرعية إلى مصدرها 
الحقيقي. بل يتأكد دور علم الرجال فيما لو بنى الفقيه على حجية خبر 
اللقه عدي اشقو يكون ب كين الثقه اح 'موفدوها ‏ الجعرة لا كاحه طرق 
الوثوق. / 

رفل فتن سوس لصوو هذه التطزية مون الهية إن رطخ 
أصول الفقه ‏ بل وجمع عدة قرائن تؤكد ذلك ؛ وناقش في الاتجاه 
الآخر الذي تبنى حجية الخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن خبر ثقة. 

ونا كان الاتجاه المتتتى - أضوليا - عتد الشهين الضدر هو ححية 
خبر الثقة؛ فقد تم تأصيل دور (علم الرجال) في أبحاثه الفقهية على 
مستوى التحقيق الصغروي في ملاحقة التوثيقات وفقا لمعطيات علم 
الرجال + تأريقيا على مدى :الزمن التدالام :ووقها الأصيول هذا اتعله: 
أو على مستوى التحقيق الكبروي في تأصيل بعض النظريات وتعميقهاء 
كما سنشير إليه في مطاوي البحث. 


البحث الصغروي: 

ثمة مواضع عديدة ‏ قد يضعب خصرها ‏ ف أبحاث الشهيد الصدر 
خصوصا كتابه (بحوث في شرح العروة الوثقى) تبرز ملكته في التحميق 
والتونق إن على مكترى الكرضن السوي» الكل شوق ين لقوق 
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السنديء أي التحقيق والتوثيق الأعم من فحص الأسانيد والتحقق من 
وثاقة ونزاهة الرواة والاطمتئان إليهم ف النقل. 

والفوائد الرجالية وغيرها كثيرة في ابحاث الشهيد الصدر وهي 
منتشرة هنا وهناك. ربما يتاح لنا ‏ في يوم من الأيام ‏ جمعها 
وتنسيقهاء إلا اننا نشير إلى بعضها كنماذج علمية. 

وقن لا يكم نتاسف وروا« يمه السكن: الرّواة مثل تشعيقة 
ل(سهل بن زياد) ' أو (عبدالله بن الحسن) ' أو (مسعدة بن صدقة) 
'» أو (ياسين الضرير) ... وإن كنا لا نعرف الوجوه العلمية التفصيلية 
لهذه التضعيفات. ومدى اختلافها مع الموقف العام لعلماء الرجال, إلا 
اننا نجد الجديد في بعض التوثيقات ربما يتفرد بها من بين اقرانه؛ كما 
في توثيقه ل(إسحاق بن يعقوب) بناء على حساب الاحتمال تارةء 
وأخرى على أساس القيمة الخاصة للتوقيع؛ فإن إفتراء توقيع على 
الإمام في مثل هذا الظرف لا يخلو من احتمالين: أما أن يكون راويه 
بدرجة كبيرة من الوثاقة او كونه على درجة كبيرة من الخبث والسوءء 
ولا يخفى على الشيخ الكليني مع دقته المعهودة حال اسحاق بن يعقوب - 
وهو يروي عنه ‏ لو كان على مثل هذه الدرجة من الخبث والسوءء 
فيقطع بوثاقته. _ 

إل عله ريق لاسينوطة ونظن ارو اقاينه شوقن الأعخان :انام 
كما في تضعيفه ل( سعد بن طريف) و (جابر بن يزيد النخعي) بناء 
على اتجاههم الباطني الذي يحاول غلق ابواب المعرفة وتلغيزها بذرائع 
عديدة. 

وثمة عدة تقييمات متنائثرة في مطاوي أبحاثه الفقهية والأصولية 
طالكة لصادو العديفة قلا تكوق اينضها. ديد | كما ا موفقه تجاه 
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كتاب «الاحتجاج» الذي يشتمل في معظم رواياته على المراسيل”؛ أو تجاه 
كتاب «غوالي اللثالي»' الذي تشكيل على اكر اسل هناد عن لوقت 
العام من مؤلفه نفسه. وكذلك تجاه كتاب «الاختصاص» الذي نقل عنه 
تلميذه السيد الحائري تشكيكه في صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ 
المفيد''. أو تجاه كتاب «فقه الرضاء  .‏ _ 

بل جاه كنات وبضاكن الدرجاف» لها شاد ين الأعاذ وشيم 
أمنتاذه النتد الشرك اذ شكف الشهيد الصدن :الطريق الذي وصلنا 
به كتاب «بصائر الدرجات» ". 

وقد اشتملت أبحاثه على تحقيقات ‏ صغروية ‏ إن صح التعبير, 
وهي وإن لم تندرج فٍ البحث السنديء إلا أنها تندرج فيما يمكن 
تسميته بالتوثيق والتحقيقء: كما في عدد من المواضع المهمة التي تترتب 
عليها آثار فقهية مهمة. '" 
البحث الكبروي: 

ومن أسفي أن لا يجد الباحث نظريات الشهيد الصدر وآراءه في علم 
الرجال مكتوية بشكل تفصيلي. لكن مع ذلك فقد ترك في مطاوي 
ابحاثه الفقهية والاصولية عناوين إجمالية ‏ في الغالب ‏ لنظرياته في 
هذا الحقل المهم؛ يمكن أن تكون بمجموعها ما يمكن تسميته ب «الفوائد 
الرتقالية وو ساناي عدي لو | حم انمض لالط ) مقمدها رز الستعضيا وما 

-١‏ بخصوص ما يعرف بالتوثيق الاجمالي سجل الشهيد الصدر 
تحفظه على ظهور عبارات بعض مؤلفي الكتب الحديثية في إرادة 
التوثيق العام. كما في إرادة التوثيق العام في عبارة ابن قولويه '' في 
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مقدمة كتابه: «كامل الزيارات» واستظهر أنه ابن قولويه ‏ في مقام 
نوقيق مشايخة المباشرين لا مطلق المشايخ ممن :ورد اسمه فى الكتاب 
0 ره السيد الخوثئى ‏ في مدة طويلة من الزمن ثم عدل عنه ‏ 
وآخرون. 

ولذلك لم يصحح توثيق أحمد بن هلال العبرتائي" بناء على 
التوثيق العام مي في «كامل الزيارات», وكذلك توثيق محمد بن يحيى 
المعاناى + ومصهنا يق اساعيل"'..والدوقي ” «روزين 'الترسي :وان 
وثقه بواسطة قاعدة رجالية أخرى كانت موضع قبوله. 

اروهان نا قناعي هم وركاء» رخ اسشظها و اواذة التوقيق 
العام في عبارات «ابن قولويه» يمكن أن نشير إلى أننا لم نعثر على 
موقفه تجاه «التوثيقات العامة» الأخرى. وف وف التوثيق العام 
مشايخ النجاشيء وكذلك التوثيق العام لرواة تفسير علي بن إبراهيم. 

لكق 1 عه السف” أنه لا يرى إرادة التوثيق العام لجميع رواة 
تفسير علي بن إبراهيم خلافا لاستاذه السيد الخوثي. 

وقد إنعكس هذا الموقف في موقفه من توثيق أحمد بن هلال 
العبرتائي' وهو أحد رواة التفسير المذكور فلو كان يرى التوثيق العام 
لكان ثقة من وجهة نظره. وكذلك موقفه من توثيق مسعدة بن صدقة.'' 

وقد استظهر التوثيق العام من عبارات الشيخ المفيد وبالتحديد قيما 
ورد في الرسالة العددية. 

؟- وف الاطار نفسه تحفظ الشهيد الصدر على قاعدة توثيق مشايخ 
المشايخ الثلاثة (الكليني, الصدوقء. الطوسي). وقد انعكس ذلك فى 
موقفه من محاولة تصحيح أحد التوقيعات المروية عن إسحاق بن 
تعقوت كانه لجع عليه الور دف ا م عل حون اهما 
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عدم توثيق إسحاق نفسه . وثانيهما: عدم توثيق محمد بن د بن 
عصام الكليني ‏ الواسطة ‏ إلا بناء على التوثيق العام المشار إليه ؛ وقد 
صرح الشهيد الصدر ‏ في بعض ابحاثه الاصولية ‏ عدم تمامية هذه 
القاقةة تذوحية هر ركذ ران تدقع ضرن معارلة كوي حمست ين 
محمد بن يحيى. 

4- ومن الفوائد الرجالية المهمة التي وردت في مطاوي ابحاثه 
الفقهية والأصولية موقفه من تصحيح بعض روايات الشيخ الصدوق 
بدعوى: روايته لها بنحو الجزمء كما في مرسلته عن الإمام الصادق 
عليه السلام في جلود الميتة. فقد علق الشهيد الصدر قائلا: «... 
والصدوق وان كان يرويها بنحو الجزم. حيث يقول سئثل الصادق عليه 
السلام. إلا ان ذلك لا يكفي في شمول دليل الحجية له؛ ما دام لا 
يحتمل في حق مثل الصدوق أن ينقل الرواية عن الصادق عليه السلام 
بالحسن:ء او ما يكون بحكمه. كان تكون الرواية المذكورة متواترة النقل 
إلى زمانه. وان النقل بالنحو المذكور يكشف عن تأكد الصدوق من 
صدور الرواية؛ وهذا لا يكفي لحجيتهاء. '" 

5 ومن الفوائد الرجالية المهمة التي اشتملت عليها أبحاثه الفقهية 
والأصولية قاعدة «مشايخ الثقاة» الثلاثة أو مطلقاء وهم المشايخ من 
الرواة الذين لا يروون الا عن ثقة. وقد افاد من هذه القاعدة في عدد 
غير قليل لتوثيق الرواة كما في توثيق عثمان بن عيسى لروايته عن أحد 
الثلاثة (ابن أبي عمير. صفوان, البزنطي) '. وفي توثيق الحسن بن 
موسى الخياط لروايته عن ابن أبي عمير" . وتوثيق الحسين بن زرارة 
لروايته عن صفوان" '؛ وتوثيق برد الاسكاف وسيف التمار لروايتهما عن 
صفوان . وتوثيق داود الرفي لروايته عن ابن أبى عمير . وتوثيق 


15 
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إبراهيم بن ميمون لروايته عن صفوان ٠‏ وتوثيق يزيد بن خليفة 
لروايته عن صفوان . وتوثيق عمر بن حنظلة لروايته عن ابن أبي عمير 
أو توثيق يزيد المشار إليه الذي روى النص على وثاقته من الإمام عليه 
السلام. " 

ومن أسف أن لا يعثر الباحث على الصناعة الفنية التي أثبت 
بواسطتها الشهيد الصدر صحة هذه القاعدة» وإن كنا نحتمل أن يكون 
ذلك بواسطة حساب الاحتمال الذي أفاد منه كثيرا في حقول المعرفة 
التي اهتم بها سواء كانت فقهية أم أصولية أم رجالية. 

لكن نبه الشهيد الصدر على عدم جريان هذه القادة في مورد 
التعارضء كما لو ورد تضعيف ما بحق الوسيطء وعليه فتسقط الشهادة 
العامة بوثاقة الوسيط ". ولا يقال بالتخصيص لأنه انما يجري فيما إذا 
كان العام والخاص منتسبا إلى شخص واحد أو بحكمه على نحو يعلم 

3 

كون المراد الجدي واحدا. 

كما ننه الشهيد الصدر على عدم جريان القاعدة المذكورة في 
حالات رواية الثلاثة بالواسطة عن الراوي المراد توثيقه؛ فانه في مثل 
هذه الحالة لا يكفي الرواية عنه بالواسطة دلالة على التوثيق 0 الوثاقة. 

وقد ذكر ذلك بمناسبة تعليقه على رواية سليمان الاسكاف فيما 
رواه عن الإمام الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير . فقد ذكر 
الشهيد الصدر في مقام البحث السندي أنْ «في سندها سليمان بن 
الاسكاف وهو لم يوثق؛ ولم يرو عنه أحد الثلاثة. نعم روى عنه ابن أبي 
غمير: بالؤاسظة .وهذا: لا يكفني»" .فانة زوى عن «شليمان. الاسكاف 
بتوسط هشام بن سالم كما في هذه الرواية. 1 

هذا كله في حالة ما إذا كان الوسيط مصرحا باسمه كما لو روى 


/ا5 


ابن أبي عمير رواية عن راو لم 5 تثبت وثاقته؛ إنما الكلام في مراسيله ‏ 
أيضًا هكين يفكن الأقادة من هذه 000 : 

في تعليقه على روايات تحديد الكرء 52 في تعليقه على مرسلة 
ابن أبي عمير" نبّه على إشكال مفاده: «أنا لو سلمنا دعوى الشيخ, 
يتشكل عموم يقتضي الشهادة من قبل ابن أبي عمير بوثاقة كل من 
يروي عنه؛ وحيث أن بعض الأشخاص الذين روى عنهم فد ورد فٍ 
حقهم معارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة. سقطت من أجل ذلك 
الشهادة الضمنية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجية؛ فحينما يرسل 
ابن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد أولئك الأشخاص الذين 
سقطت شهادته عن الحجية بالنسبة إليهم. وهذا يعني أنها شبهة 
مصداقية, ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصدافية,. '' 

وقد أجاب عن الاشكال على مستوى الوسيط الوحيد وأخرى على 
منشوف تدده أما على اللممكوف الأول هانة: اجات عنه كارة بتفسين أن 
أفراد العموم ‏ في شهادة المشايخ ‏ هو الروايات لا الرواة '. وأخرى 
يق فق« القرية :العم افيه هرج : لقا" ميلد ١‏ زرا خوك تطاييق 
حساب الاحتمال على نحو يمكن الاطمئنان الشخصي بوثاقة الوسيط 
ليور - 

هذا على المستوى الأول؛ وأما على المستوى الثاني فقد أجاب عنه 
الشييد انعد وهل صو عسات الاعال انز 

على أن تطبيق حساب الاحتمال على النحو المذكور للتخلص من 
إشكال ضعف الوسيط مما يمكن تعميمه إلى غير المشايخ الثلاثة؛ بناء 
على قاعدة إستعراض تأريخ الراوي وملاحظة نسبة الثقاة في مشايخه, 
كما أشار إليه في تعليقه على بعض روايات الحسن بن محمد بن 
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سماعة. 

اومن القوائه 'الرجالية لمن الث فرط "لها الشهيت :اندز 
استطرادا ف بعض أبحاثه الأصولية قيمة شهادات التوثيق ومدى 
تأثرها ببعض العوامل التي قد توجب سقوطها من قبيل كثرة معارضة 
روايات الراوي لأمارات أخرىء أو كثرة رواياته المستبعد صدورها من 
الإمام. 

فقد ذكر ‏ كما في تقريرات بعض تلا مذته ‏ فى شرح هذه الفائدة: 
«بقي هنا شيء وهو أنه قد تكثر من قبل ثقةٍ الأخبار المتعارضة لأمارات 
أخرى. والروايات المستبعد صدورها من الإمام؛ وقد ظهر مما مضى 
أن خبر الثقة حجة ولو لم يحصل الظن منه لمعارضته لأمارة أخرىء بل 
ولو حصل الظن بخلاقه. لكثنا نقول هنا: انه قد يسقط بحسب مقام 
الاثبات عن درجة وتاقته لنا بالمباشرة بحساب الاحتمالات. فقد يقع 
التزاحم بين ذاك الحساب والحساب الناشيٌ من ملاحظة هذه الأخبار 
العجيبة المستبعد مطابقتها للواقع؛ بنحو يختل الحساب الأول في التأثير, 
وإن فرض تبوت وثاقته لنا بمثل شهادة الشيخ أو النجاشي ‏ قدس 
كوطناءء كان كيدها أن السيم أو( الماش كاين شيا دنه اسيتتنا إلى 
كنات الاختبالاث غالب غلى هذا" العينات الثاقن من ملاحظة هده 
الأخبار منه بنحو يوجب العلم بالوثاقة بحيث لو اطلعنا على ذاك 
الحساب لوافقنا على ما يقوله الشيخ أو النجاشي كان قوله حجة:؛ وان 
إطمأننا بخلاف ذلك كما هو كذلك عادة ‏ ورأينا ان شهادته إما 
ناشئة من عدم اطلاعه على هذه الأخبار منه. أو غفلته عن هذه النكتة 
التي حتى الآن لم تكن ملتفتا إليها في علم الأصولء أو تقديمه لذاك 
الحساب على هذا الحساب باجتهاد غير صحيح عندنا سقط قوله عن 


1 


الحجية. وبهذا البيان الذي ذكرناه يسقط بعض المشهود بوثاقتهم في 
علم الرجال عن الوثاقة» ". 

وفي قيمة توثيقات المتأخرين وأنها في الغالب توثيقات حدسية 
إجتهادية لا حسية كما هي توثيقات المتقدمين من أمثال الشيخ 
والنجاشي. ناقش الشهيد الصدر في صحة هذه المقولة على إطلاقهاء 
فقد ذكر على هامش موقفه من توثيق أبي البركات علي بن الحسين 
العلوي الخوزيء والذي لم يرد فيه توثيق إلا من الحر العاملي صاحب 
الوسائل: «أن المقياس في نشوء كما الاستناد إلى الحس في مقابل 
الحدس والاجتهاد ليس هو طول الزمان وقصره فحسب. وإنما تتحكم 
فيه أيضا ملابسات ذلك الفاصل الزمني وظروفه؛ فقد يكون الفاصل 
فَصنيرا ولكنه قد مضى بنحو لا يوفر للباحث ما يحتاجه من المدارك 
الواضحة التي تستوجب حسية الشهادة من مدارك ومستندات, فمثلا 
ترى أن التسلسل النسبي لأسرة علوية قد يكون محفوظا عبر مئات 
المشين: «فيستطن أى فرد متها أن نتسب نقعنه إلى 'أيثة: قم :إلى خده 
وجد جده وهكذا إلى أزمنة سحيقة من تأريخ آبائه وأجداده نتيجة 
الاهتمام الموجود تجاه هذا النسب المباركء بينما لا يتأتى ذلك في حق 
الأنساب الأخرى ولو لأزمنة قصيرة من تأريخ الآباء والأجداد. وعلى 
هذا الأساس لو لاحظنا السنين التي تفصل بين الشيخ الطوسي ‏ قده ‏ 
وبين الرواة الذين شهد بوثاقتهم والتي هي أقصر بكثير من الفاصل 
الزمني بين صاحب الوسائل ‏ فده :الما الذين يشهد بوتاقتهم ‏ 
كاين البركاض ثلا تر أفارقا كيقيا كعرا بي تربخا نوق د الفاضيل 
الزمني بين صاحب الوسائل وأبي البركات من ناحية إمكانية الحصول 
فيه على مدارك حسية للشهادة بوثاقته. وذلك الفارق الكيفي يتمثل في 


توفر الضبط في النقل وشدة الاهتمام بمدارك التوثيق والجرح 
والتعديل. وشيوع كتب الرجال والاجازات والاسناد التي هي منفذ 
إطلاع الباحث على معرفة أحوال الرجال عادة وعدم توفر مثل هذه 
المدارك وإمكانات البحث والاطلاع في الفترة الزمنية بين الشيخ 
الطوسي وأصحاب الأئمة حتى أنه لم تتفل فيرييت لأس موه الأطيجات 
في هذه الفترة + غير البرقي 0 

000 الفواقة الرجالية التي اشتملت عليها أبحاثه الفقهية 
والأصولية رأيه في ما يعرف من التمييز بين التوثيقات الواردة في كتب 
الرجال من حيث القيمة وبين التوثيقات الواردة في غير الكتب الرجالية 
كما في الكتب الفقهية مثلاء ان الموقف العام هو حدسية التوثيقات 
الواردة في الكتب الفقهية قلا تكون موضع الاعتماد والحجية على خلااف 
ما يرد من توثيقات في الكتب الرجالية. 1 

وهو وإن لم يتعرض إلى أصل الكبرى والضابط الذي يتم وفقا له 
مثل هذا التمييزء إلا أنه ناقش في بعض الصغريات استطرادا كما يظهر 
ذلك في توثيق عبدالأعلى بن أعين الذي لم يتعرض لتوثيقه الشيخ 
والنجاشي, إلا انه تعمرض لتوثيقه الشيخ المفيد في «الرسالة العددية» 
وهي رسالة فقهية. فذكر كما في بعض تقريرات بحثه: «وما قد ينافش 
به في توثيق الشيخ المفيد وغيره من الفقهاء إذا كان فيٍ غير كتب 
الرجال من عدم حمله على الشهادة عن الحس لا يأتي في المقام؛ لأن 
شهادة الشيخ المفيد بشأن هذا الرجل شهادة مفصلة وموضحة لكونه 
من أولئك الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. وأنه من 
الأعلام الذين لا يرتاب في فقههم وعلمهم. وشهادة من هذا القبيل لا 
يستبعد حملها على الشهادة عن الحس»” خاصة وإن الشيخ المفيد من 


الا 


العلماء المتقدمين ممن عاش في أوائل عصر الغيبة الكبرى وهو شيخ 
وأستاذ الشيخ الطوسي. 

فروقم . ينث اننا عع ل عرق من انق قد الرهالية افا هله 
بدلالات التوثيق من قبيل «الوجيه» و «المرضي» الذي استظهر الشهيد 
الصدر دلالتها على الوثاقة" '. ودلالة «الإمام الزاهد» على الوثاقة: بل 
على مرتبة عالية من التوثيق لا يلقب بها إلا أجلاء علماء الطائفة . 
كما أعفين لف (مضيطزت لديف دالذ على الجرح '. على خلاف رأي 
السيد الخوئي الذي لم ير في اللفظ المذكور ما يناف الوثاقة. ” 

وفي وقت استظهر فيه بعض علماء فن الرجال من صنعة الاتقان 
والاحكام في روايات بعض الرواة ما يدل على الوثاقة: فقد رفض 
الشهيد الصدر دلالة الاتقان والاحكام في روايات راو ما على وثاقته, 
كما يظهر ذلك في موقفه من الراوي مسعدة بن صدقة:ء إذ ذكر ان كون 
وؤاناتة متفتة (مصكمة انما مزل على فضا لذ علي ونا قلاف 7 

٠‏ ومن الفوائد الرجالية المهمة التي يمكن أن تصدّف في دائرة 
الابداع ما أدخله على المنهج الرجالي بشكل عام من اعتماد حساب 
الاحتمال في تنقيح بعض الصفريات أو على مستوى القواعد الرجالية 
وإثبات مصداقيتهاء كما يظهر ذلك في اعتماد أو تصحيح قاعدة توثيق 
مشايخ المشايخ الثقاة الثلاثة. أو على مستوى تنقيح بعض المعطيات 
الرجالية والتحقق من مصداقيتها كما في دعوى وضع «أصل زيد 
النرسي؛ قات انشنهاك رقة) لحساب الاحتمال الوضع بهنه الطريقة :بل 
في أصل قيمة شهادات الرجالين بتوثيق الرواة فانه ‏ الشهيد الصدر ‏ 
أشار إلى ما يمكن أن ينشأ من إمارة مغايرة (على الخلاف) على ضوء 
لخونات ال 


؟لا 


كما أفاد من حساب الاحتمال في إرجاع بعض الروايات إلى الأخرى 
وكونها ترجع إلى رواية واحدة؛. على ضوء بعض القرائن التي يمكن 
تجميعها ف هذا الاطار. ىَ 

١‏ ومن أهم إنجازاته في حقل (الرجال) والبحث ٠‏ الرجالي هو 


تنقيحه لما تنام بنظرية ( التعويض) وذلك عن طريق تصحيح الخلل 
الذي يقع في الأسانيد لجهة وقوع الراوي الضعيف فيهاء بما يمنع نع الفقيه 
من الاعتماد عليه. 


جدير بالذكر أن محاولة تصحيح الأسانيد ليست مبتكرة تماماء 
فقد حاول عدد من الأعلام الإسهام في إنجاز هذه المهمة بغية تذليل 
الصعوبات التي تعترض الروايات على مستوى الاسانيد والاحتجاج بها 
للخدش السندي فيهاء ولعل في مقدمة هؤلاء الأعلام الشيخ محمد 
الأردبيلي والشيخ المجلسي والسيد بحر العلوم والسيد الخوئي. على ما 
نقل عنه أو كما هو موجود في (معجم رجال الحديث). 

لكن مع ذلك لا يمكن القول: إن هناك نظرية علمية لتفادي هذه 
الصعويات, على نحو يمكن تلمس ضوابطها وشروطها في كلمات هؤلاء 
الأعلام. 

وهنا تبدو محاولة الشهيد الصدر بما هي إنجاز كبيرء بل وابتكار 
اا على اديه الا سنس :وا لوسر 

ومن خلال مراجعة كلماته في تقريرات بحثه الأصولي أو في ما نقل 
عن بعض تلاميذه” » يمكن أن نحدّد شرائط تطبيق نظرية ( التعويض) 
بما يلي: 

الشرط الأول إنها يفك تطبر حظري» الصتويصن ري أجالة وجرد راو 
ضعيف - مطلقا -' في سند الرواية؛ إذا كان فوق الراوى الضعيف راو 


برف 


ل أو كان قبله راو ثقة'" : 

تسكن للا ول كما ررواة الشيخ في الاستبصار عن الإمام الكاظم عليه 
السلام في الحية والوزغ يقعان في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة. 
بما سنده: (عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى 
عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن 
جعفر)؛ والطريق ضعيف بالراوي ( أحمد بن محمد بن يحيى) الذي لم 
يرد في حقه توثيق من الرجاليين. ويلاحظ وجود راو (ثقة) فوق أحمد 
ابن محمد بن يحيى (الضعيف) وهو محمد بن أحمد بن يحيى, 
وللشيخ طريق صحيح إلى هذا الراوي الثقة. سوى هذا الطريق 
الحفت: 7 

ويمثل للثاني ‏ بما افترضه الشهيد الصدر إفتراضا"- فيما إذا وقع 
قبل الراوي الضعيف راو ثقة أقرب إلى الشيخ الطوسي من الراوي 
الضعيف. وكان للثقة المذكور طريق صحيح إلى ثقة أو إلى الإمام 
مباشرة بما يمكن ان يعوض به الخلل الذي وقع في وسط السند. 

الشرط الثاني: لكن ينبغي التذكير بعدم كفاية تحقق الشرط الأول 
وذلك لعدم الاطمئنان برواية الثقة المذكور - سواء وقع قبل أو بعد 
الضعيف لنفس ( شخص) الرواية التي رواها الراوي الضعيف, ولذلك 
لابد من إفتراض ان الشيخ الطوسي مثلا - روى جميع كتبه ورواياته"” 
بعدة طرق منها الطريق الضعيف. وطرق أخرى صحيحة:؛ فيصار إلى 
التعويض بالصحيح عن الطريق الضعيف واستبداله. 

قفي المثال الأول الذي ذكرناه في (الشرط الأول) للشيخ الطوسي 
في (فهرسته) طريقان إلى جميع كتبه ورواياته. أحدهما شخص طريق 
الرواية والآخر صحيح.ء وعليه فان ظاهر عبارة الشيخ ان تمام ما وصل 


74 


إليه بالطريق الضعيف وصل إليه بالطريق الصحيح 55 وبذلك يمكن 
استبدال الطريق الضعيف بالطريق الصحيح:ء فيتم التعويض. 

وقد صحح الشهيد الصدر رواية علي بن جعفر عن الكاظم عليه 
السلام” المشار إليها وفقا لتوشر الشرطين (الأول والثاني), وكذلك 
صحح رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام في عدم فساد 
اأناءناشكة الانمنا كا :لحان شائلةبمناء على توسر الشرطين ايضاء 
على خلاف تصحيح السيد العوق ” للرواية المشار إليها من دون 
تعرض لكيفية التصحيح ولا إشارة إلى ضرورة توفر الشرط الثاني 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال. 

بل يمكن التعدي وتصحيح السند السقيم وتعويضه بالسند الصحيح 
إذا كان سند الشيخ الطلوس ب فاده اوها زتريه النجاشي طريق 
صحيح سوى الطريق الضعيف الذي للشيخ الطوسيء. فيمكن التعويل 
على سند الشيخ النجاشيء لكن بشرط الاطمئنان بأن ما ينقله الشيخ 
النجاشي ينقله ويرويه الشيخ الطوسيء وذلك باستظهار عبارة الشيخ 
النجاشي في كتابه «الرجال» والذي يذكر فيه أن له ظريقا إلى جميع 
كتب (المروي عنه) ويذكرها على نحو التفصيلء. وكذلك يشير إليها 
الشيخ الطوسي على نحو التفصيل؛ فيعلم من ذلك أن ما يرويه الشيخ 
النجاشي يرويه الشيخ الطوسي: فيتم بذلك التعويض. 

بل يمكن التصحيح على نطاق أوسع وذلك فيما إذا كان للشيخ 
الطوسي ‏ مثلا - طريق ضعيف إلى أحد الرواة؛ وكان للشيخ الصدوق 
طريق صحيح إليه. فانه يمكن التعويض وذلك بناء على استظهار أن 
حوالة الشيخ الطوسي ف خاتمة كتابيه ( التهذيب) و (الاستيصار) على 
فهارس الشيوخ. حوالة خارجية تشمل الفهارس التي كانت متداولة 


و؟ 


يومذاك ومنها فهرس الشيخ الصدوقء أي مشيخته؛ فاذا استظهر ذلك 
أمكن التعويض وتضحيح السند” ١‏ وإلا هلا يتم هذا الؤجه من وجوه 
او 5 

الشرط الثالث: كما يشترط في جريان نظرية التعويض ‏ من وجهة 
نظر الشهيد الصدر ‏ أن يكون الراوي (الثقة) الذي يمكن بواسطته 
التعويض عن السند السقيم ممن بديء به السند. بحيث يكون المنسوب 
اليه-من الرواياك هما" بن إلية ريسي إلية. نف كتاني له لا قطيق 
وقوعه في السند. وهذا هو المستظهر من عبارة الشيخ الطوسي ‏ مثلا - 
في فهرسته من قوله: «أخبرنا بكل رواياته وكتبه..» ولا أقل من الإجمال, 
من وجهة نظر الشهيد الصدرء فيقتصر على هذا المورد ولا يتعدى إلى 
النطاق الأوسع. ولذلك عبر الشهيد عن النطاق الأوسع: ‏ أي امكانية 
التعويض لمجرد وقوع الراوي (الثقة) في السندء وان لم يبتدأ به بأن 
نظرية التعويض بهذا العرض العريض غير مقبول لدينا. ” 
مرحلة فهم النص: 

في حال ثبتت نسبة الدليل الشرعي (النص) إلى الشارع المقدس 
على نحو قطعي أو اطمئناني أو ظني معتبرء فانه يعمد إلى قراءته 
ومحاولة فهم دلالته. 

ولا إشكال ان قراءة الفقيه للنص الشرعي لا تختلف عن قراءة 
النصوص الأخرى الصادرة باللغة العربية. وربما تفرد الشارع بأسلوب 
مفين. كينا لوقامت القزائن على ذلك ».وهو عاضل 'عملد. لعن مع نذتك 
لا يختلف فهم النص الشرعي عن فهم أي وثيقة مكتوبة باللغة العربية, 
وذلك لجهة أن الشارع في أسلوبه البياني اللفوي وفقا لأصول وقواعد 
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المحاورات عندهم”'' . ولذلك دأب الفقهاء على فهم هذه النصوص وفقاً 
ما عليه العرفء إلى درجة يمكن أن تكون معها مرتكزات العرف قرائن 
للتعميم تارة» وللتخصيص تارة أخرىء, كماهو الحال في ما يعرف 
بقاعةة وتاضيات"الخكم واكوضتوع كن م ذلك تسن متاك إتجاها 
لا يستهان به اخذ يميل إلى قراءة النصوص الشرعية بطريقة 
ودخلت معها ليس فقط لغة الفلسفة والمنطق وحسبء بل آلياتهما 
وقواعدهما أيضا. 
مرحلة ال موازنة بين النصوص: 

قد لا تكون قراءة النصوص الشرعية وتحديد دلالاتها عسيرة 
وشاقة. خاصة في الإطار التجزيئي. إنما ثمة عدد من المشكلات أضفت 
مح افذء الومة كلاس كديد المسافة مها كدت رموحة لفقي عي 
وحرجة. فهو مدعو إلى الموازنة بين النصوص"" التي ربما وجد بعضها 
ينتمي إلى حقبة زمنية معينة وأخرى إلى حقبة زمنية مختلفة. مع 
افتراض كونها صادرة عن مصدر واحد غير متعدد. 

هذا مع كون بعض هذه النصوص صادرا في ظرف معين؛ وبمعنى 
خر. ليس ثمة إطلاق زماني لمثل هذه النصوص مع افتراض تقييدها 
بزمن صدورها. كما لو كان صدر عن المشرع بصفته وليا ومدبرا للشأن 
العام لا مشرعا ليمكن 3 تعميم الحكم الشرعي إلى الحالات الأخرى على 
اختلاف أزمنتها. 

هذا مع ملاحظة أن د بعض النصوص قد يكون صادرا على خلاف 
(أصالة الجهة)؛ بمعنى أنه صادر في ظرف التقية؛ ولم يكن صادرا عن 
المشرع على نحو جدي ومراد له د 


لا 


وهنا لابد من التتويه إلى أن هذا العامل. من العوامل شديدة 
الخطورة؛ ويحتاج الفقيه إلى التعاطي معه بشكل دقيق يفتقر إلى فهم 
كامل للتأريخ والظرف الذي عاشه المعصوم, إذ لم تكن التقية بمستوى 
واحد عند المعصومينء. ففي وقت لا يمكن تصور صدور نص شرعي من 
النبي صلى الله عليه وآله على نحو التقية؛ فانه يمكن أن يتصور صدور 
مثل هذا النص من الإمام على هذا النحو. لكن مع اختلاف ظروف 
الأئمة عليهم السلام أيضاء " 

وقد اختلفت الآراء وتنوعت في المدرسة الاشني عشرية في تفسير 
ظاهرة اجوء الإمام (المعصوم) إلى خيار التقية من حيث السعة 
والضيق. ففي الوقت الذي يميل فيه بعض الأعلام ‏ مثل العلامة 
المجلسي - إلى التوسع وبذلك حملت مجموعة كبيرة من الروايات 
الصادرة عن الأئمة عليهم السلام على التقية؛ يؤكد البعض الآخر من 
الأعلام أن هذا الخيار لا يصل إلى هذا المستوى. خاصة وأن الأئمة لم 
يكونوا بصدد التقية إلا في ما يتصل بالشأن السياسي أو ما يمس 
المرتكزات العامة والاتجاه العام عند المسلمين. " 

وهنا لابد من الاشارة إلى راي يتبناه بعض الاعلام ‏ كما عن 
السيد محمد تقي الحكيم ‏ وذلك بتحديد التقية في الشان السياسي وما 
يتقيل 'بهذ! الشأت: مها يكرك احساسية مفرظة :لد السلا طلين تجاه 
الأئمة عليهم السلام '. 

ويبدو من خلال مراجعة كلمات الشهيد الصدر انه لا يحدد خيار 
التقية في هذا الاطار؛ بل يتسع هذا الخيار على نحو يشمل ليس فقط 
يدها يكل الجن اللتناذطيى .ل وها يكن جديا للمروكوا كنا نزوو 
للقامة: "أ واللمةاسح الشاكمة هده الشلميق ٠‏ 
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قال الشهيد الصدر كما في تقريرات بحثه: «وواضح على ألسنة هذه 
الروايات ما ذكرناه من أن تقية الأثمة لم تكن تحفظا وم الإنتكات 
فحسب. بل كانت مراعاة للناس والمذاهب المختلفة التى راجت عندهم 
ع وب؟ 
كنا : 

ولكن مع ذلك لا يبدو هذا الخيار على إطلاقه. فهو خيار لا يتم 
اللجوء إليه بطريقة جزافية. بل هو آية أريد منها حفظ النوع 
والانسجام مع الوسط العام ومحاولة مداراته. 

ولذلك لاحظ الشهيد الصدر على علمائنا الأقدمين التوسع في 
تفسير الاختلاف في الروايات والأخبار ورده إلى خيار (التقية) وتقديمه 
على الخيارات الأخرى في وقت ليس ثمة ما يبرر اللجوء إلى خيار 
(التفية) أصلا"". مما يوحي بفياب الضابط العلمي الذي يمكن 
بواسطته تحديد ما إذا كان الحين صادرا على نحو جدي أو على نحو 
يناقض أصالة الجد أو الجهة كما يصطلح عليها. 

وقد حدد الشهيد الصدر ‏ كما يبدو من موارد متفرقة في أبحاثه ‏ 
عدة خصائص للنص الصادر من المعصوم فى ظرف التقية؛ وهو تحديد 
غير مسبوق فيما أعلم؛ ويمكن الاشارة إليه بالتالي: 

أولا: لمعرفة ما إذا كان النص الشرعي ادر عن (المعصوم) في 
ظرف التهية لابد من صحة إفتراض إتقاء ( الإمام) من الآخر؛: سواء 
كان سلطانا ام كان امة ومذهبا واتجاها فكرياء ففي المسائل التي يعم 
الابتلاء بها ويكون اتفاق العامة فيها على خلاف المتبنى من قبل أهل 
البيت يبعد عدم وفوع بعض الحالات الني تفرض التقية فيها بيان 
الحكم على وفقهاء ولهذا فلاحظ ف مسائل من هذا القبيل وجود 
روايات على طبق مذهب العامة إلى جانب الروايات الني تيين الحكم 
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الواقمي '» ويبررها كون الأئمة عليهم السلام في ظرفي لا يريدون 
تحدي ما هو سائد ومتبنى من المذاهب الشائعة السائدة والتي شكلت 
الاطار العام للجماعة. بما يعني الافتاء على خلاقه خروجا على 
الجماعة وتحديا لها 

أما لو كان الآخر لا يمتع بهذه المنزلة والعمق الاجتماعي والديني 
فانه لا يعقل ان يكون عائقا عن التصدي لبيان الحكم الواقعي وإن كان 
مخالفا له. لان افتراض التقية بهذا المعنى غير محتمل عادة ف 
0 

وينبغي التنويه إلى أن لجوء الإمام إلى خيار التقية مرتكز على 
أساس حفظ النوع من جهة. وتدعيم أسس المجتمع الإسلامي وحمايته 
من الانقسام والتشرذمء وعليه فما يبرر الافتاء خلافا للحكم الواقمي 
هو تحقيق مصلحة أقوى وأهم في وقت يمكن أن يبين الإمام الحكم 
الواقمي في ظرف آخر بما لا يتنافى وهذه المصلحة الأهم. 

ولذلك فما يصدر عن الإمام في ظرف التقية لا يهدف إلى تبرير 
الأخطاء أو التغاضي عنها ولو كانت منسوبة إلى الحكام والسلاطين, 
لأنه من غير الممكن أن نتصور الإمام في منزلة من هذا القبيل في وقت 
تحن :فيه أناء معضن لقا العامة غر مذل هذا الملرك تكيت يمك 
تصوره في حياة الأئمة عليهم السلام وهم المعصومون المنزهون عن كل 
خطأؤا! " 

وعليه فيمكن حمل بعض الروايات والأخبار على التقية فيما إذا 
كان ثمة إحتمال معتد به. أما إذا لم يكن ثمة إحتمال من هذا القبيل 
فلا يمكن الحمل على التقية. كما لو لم يكن هناك أقوال للعامة تبرر 
صدور روايات يها لهذه الأقوال والآراء. "” 


ثانيا: أن يتم التعبير عن هذا الخيار (خيار التقية) بطريقة 
متناسية واللجوء إليه, وذلك وفما للتالي: : 

١‏ أن لا يكون التعبير بطريقة صريحة واضحة ومعللة ومفصلة, 
ولك لأ رلسان الثقية عاذة لمان الأحمان. الاسطران :له" الفصيل 
والقليل: و الناكين» .نهنا "مقررطة: الديكة | الور صر الامتطراق لين 
التعبير عن الرأي المخالف للحكم الواقعي, وهو لا يسوغ أكثر من 
التعبير عن الرأي ‏ وفقا للتقية - خاليا ومجردا عن كل ما هو تفصيلي 
أوغنا كان شتفملا على الأسكد لال أو التعليل. 

ولأجل ذلكة امتشكن الشيية الضدر يكمل :زوانات ظلياوة الخمر عل 
التقية ‏ كما هو مختار عدد من الفقهاء إن لم يكن المشهور ‏ وذلك لأن 
تووانات الظهارة محست السنتينا لا مامه العمل على القفية لوضوهها 
وصراحة بعضها واشتمالها على التعليل بأن الله إنما حرم شربها لا 
الصلاة 00 

ومثله موقفه من حمل روايات طهارة الكتابي على التقية: اد لاحظ 
الشهيك الضدو على هذه الزوليات: أنها مها :يتناس ولعة التفية 
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لكن نلاحظ عليه لجوءه إلى حمل بعض الروايات على التقية مع 
الأكمالها علق التعليل أو التتصييل والامكدلال عتما يتتتعن فنةه احتمال 
التقية. وذلك في موقفه تجاه رواية محمد بن مسلم”. الصريحة في 
إمضاء نفي الآية” لمحرّم سوى ما ذكر فيها وإلى الأيد. فحملها على 
الققهىيالنقعة الذكورةدواباكها مز حيت السساق عن القحضتط *” 

أن لا يكون الراوي ‏ في الروايات المحتمل صدورها تقية - من 


م١‎ 


المقربين للإمام ومما لا يتقي منه؛ ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك, 
ولذلك استبعد حمل روايات طهارة الكتابي على التقية؛ لكون بعض 
رواتها من أمثال علي نن عفر . أو محمد بن مسلم أو زرارة. 

؟- أن لا تكون الروايات ‏ المحتمل صدورها تقية - كثيرة وبما 
يستبعد معه صدورها عن الإمام على هذا النحوء لأنه قد يجتزئ 
بموقف أو أكثر بما يوافق الاتجاه العام. لا أن يصدر منه عدد كبير من 
الووانا ا 

ولذلك استبعد الشهيد الصدر حمل روايات طهارة الكتابي على 
التقية. لكثرتها وتعددها وبما لا ينسجم مع أسلوب التقية. وكذلك 
موففه من روايات طهارة الخمرء. وكذلك موقفه من حمل روايات النزح 
أو النجاسة؛ في خصوص ماء البئر ‏ على التقية؛ إذ استبعد مثل هذا 
الحمل لكثرة هذه الروايات إلى حد لا يعقل معه صدور جميعها تقية. 
وذلك لأن «التقية قد تعرض للإمام. ولكن عروضها بهذا الشكل 
المستمر المتكرر مع اختلاف الاحوال والرواة وطرق الاداء بحيث يفوق 
البيانات الجدية بمراتب دون أن يكون فيها إشارة أو تعريض إلى كون 
الحال حال تقية. وعدم تكفل الأخبار الدالة على الاعتصام: شيئًا 7 
الأشارة أى التفريضن دلقت مسقسن كنا لمن لأحظ الأحادية الؤزاردة 
تقية في الفقه. وخصوصياتها...» ". 

4- أن تكون هناك مبررات عقلائية تفرض اللجوء إلى خيار التقية: 
فإن لم تكن ثمة مبررات تدعو لذلكء فانه لا يلزم حمل الروايات ‏ 
المحتمل صدورها تقية ‏ على التقية؛ بل يمكن أن تفسر تفسيرا او 

ولذلك استبعد الشهيد الصدر حمل خبر أبي مريم الأنصاري : 
المشتمل على أنْ الإمام عليه السلام توضأ من ماء الدلو الذي رأى فيه 


,م 


الراوي العذرة ‏ على التقية؛ وذلك «لأن التقية لا تلزم عادة باستعمال 
ماء الدلو المشتمل على العذرة مع وجود مبررات طبعية لعدم 
الاستعمان .وان لم كن الروانات”صادرة عن كاذف أضالة الجية: 
أي لم تصدر تقية؛ فانه تصل النوبة - عندئنٍ ‏ إلى معرفة ما اذا كان 
بالامكان حل التعارض والتنافي وفقا لقاعدة الجمع العرفي. 

وها هنا أبحاث عديدة وموسعة لمعرفة النسبة بين الأدلة المتعارضة 
أو المتنافية ‏ أو التي مكو لك بلقم حل النكا وكل وفقا لفدة م 
المثولات العلمية. كما في (الحكومة) أو (الورود), أو التخصيص 
والتقييد. وللشهيد الصدر ف هذا المجال باع كبير وإبداع لا نظير له. 
سنشير إليه فيما يأتي من أبحاث. 
مرحلة استخلاص النتائج: 


كل ما تقدم يلقي الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله الفقيه بغية 
الوصول إلى الحكم الشرعيء ابتداء من التوثيق وفهم الدلالة قر 
بالموازنة بين النصوصء وانتهاء باستخلاص النتائج. التي تمثل الفاية 
النهائية التي يتطلع إليها الفقيه. لكن مع ذلك تبقى نتائجه عرضة 
للخطأ ‏ مهما بذل من جهد ‏ ولذلك لا يجزم بصحتها في الواقع؛ وإن 
كانت راجحة من وجهة نظره. وذلك إما لعدم صحة النص في الواقع؛ أو 
لخطأ في فهمه؛ أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص. أو لعدم 
إستيعاب النصوص الأخرى ‏ ذات الدلالة في الموضوع ‏ ذهل عنها أو 
عاثت بها القرون. " نعم هذه (النتائج) شرعية؛ بمعنى أنها تنتسب 
إلى الشارع بوجه من الوجوه. ولو كان ذلك الانتساب إعتبارياء لجهة 
إمخناء الشارع للتعذيات الك يتم :رشا نينا اسشكاو من اتناك 
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خصائص المنهج عند الشهيد 


الصدر 





الشهيد الصدر ‏ فقيها - ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام. ويعتمد فيما يعتمد من آليات لاكتشاف الحكم الشرعي ما هو 
مشروع من وجهة نظرهم. 

ولذلك حدد بوضوح - في كتابه الفتاوى الواضحة ‏ مصادر الفتوى 
من وجهة نظره كفقيهء فاعتمد الكتاب والسنة الشريفة؛ فيما رفض 
الأعتقان. ,علق القياين :والاستحنان وتحوهها مما لم "يفيت امشو 
الشرعي للاعتماد عليه. ' 

وقد طبعت منهج الشهيد العون #كققيةى عزف تخص كص شكدت 
المعالم الرئيسية لمنهجه الفقهيء ويمكن تحديدها بالتالي: 
أو لا الطابع الدقي (الاتجاه العقلي): 

ينتمي الشهيد الصدر إلى المدرسة الفقهية الجديدة التي نشأت 
لكر منذ عهد الوحيد البهبهاني وعصر الأنصاري. والتي توطدت 
دعائمهامع أعلام الأصوليين من أمثال الآخوند الخراساني والنائيني 
والعراقي والأصفهاني والقمي والخوتي أستاذ الشهيد الصدر, وعدد 
آخر من الفقهاء لسنا بصدد استقرائهم وحصرهم. 

وهذه المدرسة الجديدة ذات اتجاه عقلي يحاول ‏ إن صح التعبير ‏ 
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عقلتة الققة م وسخكاولة امتكشتاق الوجوة الجناعية »ؤكها القراءة ققة 
لدلالات الأدلة الشرعية. 

ويلا خظ الشهين الضنو أن فتويقة اللأويقة لان تعن دا لحا تو 
كن كد ةنق الأأحكام الشرمية سترك تديرا كليا با عانه عرد 
القدماءء في الاستدلال على هذه الأحكام. ولم يبق منها إلا النتائج التي 
لو كدر لإتتهاء "ا لناهلةة ضما فضي نحن مناقشفهم مرق اننيد لان 
عليها ‏ لكانت الشيية عضفة كاماد وابسازه ذلك تأسيون :كف جويد 
كما يقولون. ولذلك سعى المتأخرون من الفقهاء إلى تلمس عدد من 
الأكيا العدون ف هن ميل مهكة السيزة : 

ولا يقتصر الاختلاف الجوهري بين المتأخرين والأقدمين على طرق 
الاستدلال وحسب. بل يتعدى ذلك إلى اللفة والتعبير أيضاء فيجد 
الباحث لغة المتأخرين مثقلة باصطلاحات الفلسفة والمنطق؛ وسيادة 
القواعد الأصولية مما لم يعهده القدماء. 

وهذه اللغة وهذا الأسلوب حاضر بقوة في أبحاث الشهيد الصدر 
راقاوة] لققيية ورا 
ثانيا ‏ الطابع العرفي: 

وعلى الرغم من انتماكه للمدرسة العقلية ‏ الدقية ‏ فقد يلاحظ 
الباحث على منهج الشهيد الصدر سمة التعاطي العرضي مع الأدلة 
الكرهية ال تفيمي] وافتنافن الالو الكتوهى: منهاك لحان ع 
طريقة الشارع المقدس في المحاورة والتشريع. كما أشار إليه الشهيد 
الصدر في بعض أبحاته. 5556 في بحث أخذ قصد القربة في متعلق 
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الحكمء. فبالرغم من استحالته عقلا: فانه ذكر أن الشارع وإن كا 
دقيقاً إلا انه في مقام المحاورة والتشريع يتبع نفس الطريقة العرفية 
التي يتعامل فيها مع قيد قصد القربة كما يتعامل مع سائر القيود في 
مقام الحا و * 

ولذلك لاحظ الشهيد الصدر على أجوبة الشيخ الأنصاري ‏ وغيره ‏ 
في مقام دفع إشكال كثرة التخصيصات على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 
انها لا تأخن بنظر الاعتبار مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات 
العقلائية والاجتماعية2. وذلك بلحاظ أن الشريعة بحسب المرتكز 
العقلائي لابد أن تشتمل على قواعد وأنظمة تستتبع لا محالة تحميل 
الناس وتحديدهم. ولكنه ليس روا من وجهة النظر العرفية 
والعقلائية. ولذلك يندفع الاشكال من أساسه العم اللخصسيض: أن 
المورد ليس من مواردهء بل من موارد التخصص. 

وقد شكل هذا التعاطي العرفي ‏ في فهم مراد الشارع اي 
رئيسا في خطاب الشارع المقدسء كما يظهر ذلك في عدد من المسائل 
الفقهية. وكشاهد على ذلك ما استدل به الشهيد الصدر من روايات 
على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة مثل الصوف والشعر والعظم 
والقرن.... فاستدل بطائفتين من الروايات منها ما دل على الطهارة 
بعنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح ولا تحله الحياة من الأجزاء. 
ومنها ما دل على طهارة بعض هذه العناوين» كما في السؤال عن بيضة 
الميتة وأنفحتها وعظمها وشعرها.. ولم يجد الشهيد الصدر بأسا في 
الاستدلال بالطائفة الثانية من الروايات وإن لم تكن في مقام إعطاء 
ضابط كلي. وذلك لجهة عدم إستبعاد دعوى استفادة القاعدة الكلية 
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منها بحمل ما ورد فيها من العناوين على المثالية وافتناص الجامع 
المنتزع منها بحسب فهم العرف والمناسبات التي يراها للحكم المذكور 
وجعله موضوعا للحكم بالطهارة. ولذلك فمن القريب من وجهة نظر 
الشهيد الصدر أن يقال: «إن العرف يفهم من العناوين المذكورة أنها 
كلها بتكتة مشتركة قد حكم عليها بالطهارة. وهي كونها مما لا تحلها 
الحياة ولم تكن مصب الروح الحيوانية وإن كانت بالنظر العقلي الدفيق 
فيها شيء من اجيف . 

ويلاحظ حضور الفهم العرفى في هذا الاستدلال من جهتين, الأولى: 
في استظهار المثالية مما ورد من عناوين في هذه الأخبار. وهو استظهار 
يقوم على الفهم العرقي أساسا بناء على مناسبات الحكم والموضوع, 
وبذلك يستغني الفقيه عن التفتيش عن الضابط الكلي من روايات 
أخرى. والثانية: عدم منافاة هذه الروايات لما دل بالنظر العقلي الدقيق 
على وجود الحياة والنمو في هذه الاجزاء. وذلك لوضوح اخذ مفهوم 
الحياة من هذه الأدلة بما هو معروف لدى العقلاء وما هو متعارف 
لديهم, لا بما هو مفهوم علمي دفيق. 

ويظهر ذلك أيضا ‏ في مناقشة الشهيد الصدر لما نسب إلى الشيخ 
الطوسي من تفصيل في مسألة انفعال الماء القليل وعدمه بين ما يدركه 
الطرف وبين ما لا يدركة؛ فقد ذكر الشهيد الصدر بعد استيعاد 
إختصاص ذلك بالدم قاكلا: «.. بل يمكن أن يحمل كلامه على ان 
الافراد العقلية للدم والبول وغيرهما ليست موجبة للتنجيس ما لم تكن 
أغرادا عرفية. فكل ماهيته إذا لوحظ احاظا عقلياء يرى أن الكمية لم 
تؤخن فيهاء ولكن إذا لوحظت بالنظر العرفي؛ يرى أن حدا أدنى من 
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الكمية: مأحوذ في مفهوم اللفظ الدال عليهاء فلو نقص فرد عن تلك 
الكمية لم يكن مصدافا لمفهوم اللفظ عرفاء وإن كان فردا حقيقيا من 
الماهية عقلف :2 + 

ويمكن أن نلاحظ الطابع العرفي الذي إتسمت به مدرسة الشهيد 
الصدر في عدة تطبيقات منها: 

١‏ في مسألة نجاسة الخمر أو طهارته ثمة عدد من الروايات منها 
ما دل على النجاسة؛ ومنها ما دل على الطهارة كما في رواية الحسين 
ابن أبى سارة؛ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي 
شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله5 قال: لا بأس إن الثوب لا 
يسكره إذ استدل بها على طهارة الخمر ‏ فضلا عن عدم المانعية في 
الصلاة ‏ وذلك بضم الدلالة الالتزامية على الطهارة من عدم مانعية 
الخمر عن الصلاة أو من التعليل الوارد في الرواية بأنّْ الثوب لا يسكر, 
إذ يكون المحذور في الاسكار وهو لا يسري إلى الثوب. 

ولكن رغم ذلك فقد استظهر بعض الفقهاء ‏ كما عن السيد 
الحكيم' ان هذه الرواية على النجاسة أدل؛ بتقريب: إِنّ الثوب لو كان 
يسكر لما جازت الصلاة فيه وليس ذلك إلا لنجاسة المسكرء ويتحصل 
من ذلك أن الخمر نجس ولكنه غير منجس للثوب. 

وقد رده الشهيد الصدر بأنه لا معنى «لدعوى دلالة التعليل على 
عدم جواز الصلاة في الثوب لو كان يسكر لنجاسته؛ لآن النجس هو 
المسكر لا السكرانء والعبارة التي وردت تعليلا إنما تقال عرفا في العادة 
لبيان أنه لا محذور سوى الاسكار في الخمر. من دون نظر إلى ما هو 
الحكم لوفرض محالا أن الثوب كان مسكرا أو كان يسكر» . 
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"- في مسألة الاعراض عن الملك وأنه يوجب زوال الملكية أو لا5 وقع 
نزاع بين الفقهاء لتحديد أي الرأيين أرجح وأكثر اسان مع السيرة 
العقلائية؛ ولعل مشهورهم الزوال بالاعراض, واختار عدد من الفقهاء 
كما عن السيد الحكيم في (منهاج الصالحين) ‏ , والسيد الخوئي في 
«مستند العروة الوثقى»' عدم زوال الملك به. 

وقد اختار الشهيد الصدر زوال الملكية بالاعراضء كما يظهر فٍ 
تعليقته على «منهاج الصالحين» ٠‏ ولعله مستند على استظهار السيرة 
العتلائية والعرف القائم» أو على فهم بعض الأخبار على نحو عرفي 
ا 7 

؟- لا إشكال في نفي حجية ما يخالف الكتاب الكريم من أخبار, 
إنما البحث عند الأصوليين في التعدي من مخالفة الكتاب الكريم 
كمفنا رثرة اشير الجا لسالى متحالفة المة القطلمية كوا ء كانظ سوية 
أو'فظطلق المنة: 

وقد كان الشهيد الصدر في بحثه «إحياء الموات» كما هو منعكس في 
تقريرات بحثه" لا يرى إمكانية التعدي لعدم الدليل عليه؛ وانعكس 
ذلك في كتابه «إقتصادنا» . لكنه ‏ كما يظهر من تقريرات بحثه 
الأصولي ‏ استقرب التعدي فيما بعد وذلك بتاء على الفهم العرف, 
والذي لا يرى للكتاب الكريم خصوصية إلا كونه قطعي الصدورء وبذلك 
يتم التعدي من الكتاب الكريم إلى السنة القطعية. 

قال الشهيد الصدر: «.. ولكن لا يبعد دعوى أن المنسبق إلى الذهن 
العرفي من هذه الروايات الحكم بالغاء ما يخالف الكتاب الكريم على 
أساس كونة قطعيا 01 لآأن قطعية السند هي الصفة البارزة والطابع 
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العام الواضح لدى المتشرعة عن القرآن الكريم كدليل شرعي.. 
فالصحيح تعميم الحكم بالطرح إلى المخالفة مع كل دليل قطعي 
الستت : 

وقع نزاع فقهي بين الفقهاء في مسألة فقهية معروفة وهي ما اذا 
وقع التزاحم بين وجوب الحج على المستطيع في وقت يجب عليه الوفاء 
بالنذر في يوم التاسع من عرقة:ء كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه 
السلام في هذا اليوم: فهل يجب عليه الوفاء بالنذر ويسقط عنه الحج 
بلحاظ سقوط الاستطاعة شرط وجوب الحج. أو يسقط عنه النذر 
ويجب عليه الحج. 

وقد إختار عدد من الفقهاء وجوب الوقاء بالنذر. فيما إختار 
آخرون وجوب تقديم الحج. وهو مختارا لشهيد الصدر أيضاء لكنه في 
مقام التوجيه ذكر عدة تقريبات أوصلها إلى أربعة, في جملتها تقديم 
وجوب الحج بناء على الفهم العرفي؛ وذلك باعتبار «ان المستظهر عرفا 
من أدلة وجوب الوفاء اشتراط القدرة الشرعية الولائية فيه لا مجرد 
القدرة الشرعية بالفعل؛ أي أن المستفاد منها اشتراط عدم أمر شرعي 
بالخلاف في نفسه. وبقطع النظر عن وجوب الوفاء. لأن الظاهر من 
القبلية في قوله «شرط الله قبل شرطكم» أن التكاليف والالتزامات 
الشرعية المفروضة من قبل الله تعالى لابد وأن تلحظ في المرتبة السابقة 
على شروطكم وبقطع النظر عنها. فاذا كانت ثابتة كذلك فلا يصل 
الدور إلى شروطكم..» ‏ . 

5 في مسألة تأثر (إنفعال) ماء البئر بالنجاسة؛ ثمة طائفتان من 
الروايات. إحداهما: ما دل على الاعتصام وعدم التأثر ما لم يتغير, 
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وثانيهما: ما دل على الانفعال بمجرد الملاقاة. وفي الطائفتين ما هو 
صحيح سئدا وسليم الدلالة؛ ولذلك وقع البحث في التخلص من إشكالية 
التعارض بين الطائفتين المشار إليهما. 

وقد عولج هذا التعارض المدعى بعدة وجوه منها: أن يحمل النجاسة 
في الطائفة الثانية على مرتبة ضعيفة لا تكون منشأ لآثار لزومية بل 
تنزيهية2. والتجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى المقابل 
للمرتبة اللزومية من النجاسة التي تكون منشأ للحكم ببطلان الوضوء 
الحا اوتجوة: 

وقد أشكل السيد الخوئي ‏ في التنقيح” ‏ فيما أشكل به على هذا 
الوجه بأنه جمع غير عرفي قال: «ان الجمع على هذا الوجه ليس بجمع 
عرفي يفهمه أهل اللسان إذا عرضنا عليهم المتعارضين؛ ولا يكادون 
يفهمون من الطهارة طبيعيهاء إلا من النجاسة مرتبة ضعيفة منها». 
ولذلك فالتعارض مستحكم ولا يجب عليه هذا الوجه. 

وقد لاحظ الشهيد الصدر على استاذه السيد الخوئي بأنه خلاف 
الذوق العرفي. وذلك لأن «تعدد المراتب للقذارة أمر عرف وثابت في 
القذارات العرفية. وبذلك يكون حمل دليل النجاسة على المرتبة 
لضعيفة ف مقام التعارض حملا رفيا بعدم ارتكازية تعدد المراتب 
من قبيل حمل دليل الطلب على المرتبة الضعيفة في مقام التعارض مع 
دليل الجوازء بلحاظ ارتكازية تعدد مراتب الطلب في النظر العرفي, 
وإنما لا يصح مثل هذا العل والجتعاى الأحكام التي ليس لها مراتب 
ف نظر العرف من قبيل الملكية والزوجية مثلا» ‏ . 

وقد ذكر الشهيد الصدر هذه شواهد ومؤيدات على هذا الجمع 
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وكونه مما ينجسم مع الفهم العر. '" 

1 في إطار التخطيط لبنك إسلامي ذكر الشهيد الصدر ان من حق 
صاحب رأس المال ‏ في حالة إيداع ما له في البنك ‏ الاحتفاظ بالقيمة 
الحقيقية لنقده فيما إذا طرأت أوضاع وظروف أدت إلى انخفاض قيمة 
النقدء وعندئنٍ يتوجب على البنك رد المال إليه لا بما هو نقد قات 
قيمته الأساسية, بل رد ما يقابل القيمة الحقيقية للنقد المودع. 

وقد حاول التنظير لهذه الرؤية في إطار عمل البنك الإسلامي 
ومحاولاته لتجميع النقد من دون اللجوء إلى الأساليب الرأسمالية, 
وذلك عن طريق تعهد البنك للمودعين بارجاع أموالهم المودعة أو عن 
طريق «الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده. وتوضيح ذلك: أن قيمة 
النقود في هبوط مستمر والتضخم النقدي يسبب فداه باستمرار في 
القوة الشرائية للنقد وبالتالي في قيمته الحقيقية: فلو أراد الشخص أن 
يحتفظ بنقوده في حوزته فترة طويلة من الزمن لم يكن هذا في الحقيقة 
إلا احتفاظا شكليا بصورة تلك الأوراق النقدية: وأما القيمة الحقيقية 
فتفقدها تلك الأوراق بعد فترة من الزمنء وهنا تظهر الميزة الايجابية 
لاحتفاظ البنك بتلك الأوراق على صورة القرضء فان البنك يضمنها 
بقيمتها الحقيقية لأن الأوراق النقدية وإن كانت مثلية ولكن مثلها ليس 
هو الورق فحسبء بل ما يمثل قيمتهاء فليس من الربا أن يدفع البنك 
لني اوكا ها مكل قستددها ‏ أشذ» وتعوى القعة التميوية بعلن اشاس 
|الذهت ونس اضرف ال 

والشهيد الصدر وإن لم يذكر الوجه في تشخيص مقدار القوة 
الشرائية بسعر الصرف بالذهبء فقد ذكر بعض تلاميذه أن يكون 
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الوجه في ذلك دعوى عرفية هذا التقديرء باعتبار أن العرف ينظر إلى 
الذهن ونان كرنه ننوا ركنا افاي" 

وقد تبدو عرفية الشهيد الصدر بأجلى مظاهرها في تحديده 
مفاد كلمة «الضرر» فانه بحث في مدى انطباق «الضرر» على حالات لا 
تكون من الضرر المطلقء؛ بل هي من الضرر الملحوظ من زاوية ماء كما 
في حالات إعتبار الغرض مثل التاجر الذي يبتفي من وراء عمله الريح. 
فهل يصدق على حالة عدم ربحه أنه متضرر أو لا5 وكذلك حالة ما إذا 
لم يكن ثمة نقص ماحوظ كما في حالات الاحتكار التجاري الذي يمنع 
بعض التجار من العمل ويحجبهم عن السوق. فهل يصدق عليه أنه 
ضررة 

في إطار تحليل ما إذا كانت هذه الموارد مما يصدق عليه عنوان 
الضرر أو لا لجأ الشهيد الصدر إلى الفهم العرفي في تحديد مفهوم 
الضررء فهو وإن لم يكن يعتبر النقص الملحوظ من زاوية الغرض من 
الضرر المطلق المشمول بالعنوان المذكور الا أنه لم يمنع من صدق 
العنوان عليه إذا كانت الحيثية عامة عرفا بحيث يعتير ذلك النقض 
ضررا مها كي الانظار العرفية والعقلائية. '" 

وكذلك المورد الثاني فانه من الممكن ‏ من وجهة نظره ‏ إدراجه في 
النقص لأنه نقص لحق العمل أو حرية الإنسان؛ فهو سلب للحق فيكون 
ضرراء فيدخل تحت إطلاق القاعدة لأنه مضافا إلى شمول عنوان 
الضرر لمثل هذه الأضرار عرفا يكون مورد الرواية النقص في حق من 
هذا الي 

وكذلك ينطبق عئوان الضرر ‏ من وجهة نظره ‏ على كل مورد 
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تفرد قم عليه أهدة تقتى:فدى تركو حطلاقا ركفا كف مدو الريك و 
الشفعة وخيار الغبن لمن وفع عليه الغبن وخيار تبعض الصفقة 
للمشتري. وهي موارد وإن لم تشتمل على الضرر الحقيمن إلا ان هذه 
الخيارات حقوق عقلائية. وفوتها على صاحبها يعد ضررا من وجهة 
النظر العرفية والعقلائية فتكون مصداقا لقاعدة «لا ضرر. .» '' 

وعلى هامش الحديث عن البعد العرفي في مدرسة الشهيد الصدر 
تحسن الاشارة إلى الإفادة التي سجلها في بعض أبحاثه الأصولية 
لشرعنة بعض الأوضاع المستجددء. وذلك عن طريق تعميم الخطابات 
الشرعية للمصاديق العرفية المستجدة التي لم تكن معروفة في عصر 


«إحداهما: إذا فرض أن فردا من أفراد الضرر في عرفنا المعاصر 
لم يكن موجودا في عصر الشارع بشخصه ولكنه كان ثابتا بنكتته؛. اي ان 
ذلك الحق المشروع في عرفنا المعاصر كان نظيره أو كبراه مركوزا في 
عصر التشريع أيضا ولم يردع عنه الشارع بل أمضاه. كفى ذلك فٍ 
شمول القاعدة له.ء فالعبرة بسعة النكتة العقلائية الممضاة في عصر 
التشريع لا بالحدود الواقعة خاي مخ بصادنة فنا النكثة كما أشرنا 
إلى ذلك في بعض البحوث السابقة. 

الثانية: انه عند الشك في ثبوت هذا الحق في زمن التشريع أو دخوله 
تحت نكتة ممضاة من قبله لا نحتاج الى إثبات ذلك بالشواهد 
التاريخية القطعية, الأمر الذي يتعسر غالبا أو يتعذر؛ بل يمكن إثبات 
ذلك بطريق آخر تعبدي وهو إجراء أصالة الثبات في الظهور لما ذكرنا 
من أن هذه الأفراد العناية توجب 0 وتوسعة ف مدلول الخطاب 
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لفظأ أو اننا بحيث يشمل الخطاب هذه الأفراد. فاذا شك في إمضاء 
الشارع لها رجع إلى الشك في تحديد ظهور الخطاب وإن ما نفهمه اليوم 
إظاؤاقه هل كان "تابنا المرق طبن السرم أيضنا أم لاء فيكون من 
موارد التمسك بأصالة الثبات وعدم النقل في الظهور» . 

ولك قن بلاحط التاحت علئ الشهيد الكدو انه يناي عن التعاطي 
اوفك أحيانا يق في الأدلة الشرعية واقتناص الحكم الشرعي منها, 
خاصة في ظل توقد ذهنه وقدرته على التحليل بما يقربه إلى المنهج 
العقلي أكثر منه إلى المنهج العرضي. 

وربما يظهر ذلك في تطبيقه لقاعدة أصولية في باب التعارض؛: وهي 
إن تمت تكون سيالة في عدة موارد فقهية. صحح ببركتها بعض النتائج 
الفقهية المشهورة» وتقوم هذه الفكرة كما يشرحها الشهيد الصدر على 
أساس تصنيف الروايات المتعارضة إلى مراتب من حيث الصراحة 
والظهوق:: 

يقول رحمه الله: «.. إن الأصحاب جروا في مورد تعارض الخاصين 
اللظانق أههنًا لعام فوقي على الالتزام بتساقط الخاصين والرجوع 
إلى العام بنكتة ان العام لا يصلح لمعارضة الخاص المقابل فيكون مرجعا 
بعد تساقط الخاصين. ولكنهم دابوا في نفس الوقت حينما توجد 
طائفتان متعارضتان في مسألة بدون جمع أو مرجح إلى إيقاع التعارض 
والتساقط بينها جميعا دون تصنيف لروايات كل من الطائفتين من 
ناحية درجة دلالتها على الحكم؛ مع أنه قد تشتمل إحدى الطائفتين 
على درجتين من الدلالة على الحكم؛ وتكون الطائفة الثانية كلها صالحة 
للقرينية على الدرجة الثانية دون الأولى. غفي مثل ذلك تكون الروايات 
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ذات الدرجة الثانية من الطائفة الأولى بمثابة العام الفوقاني. وإن كان 
الموضوع 5 في جميع الروايات. غير أن نكتة سلامة العام الفوقي 
عن المعارضة وتعينه للمرجعية جارية فيها ايضا...» . 

والقاعدة المذكورة وإن كانت صحيحة من وجهة النظر لدم إلا 
أنها قد لا تكون قريبة من الفهم العرفي مع ان حل التعارض لا بد وأن 
يرتكز على فهم عرفي لا على فهم دقيق لا يلتفت إليه العرف. 

طعا ف امو فق كان ريه الله من هذه القاعدة في عدد 
من المسائل المهمة على صعيد الفقه. 

ومن هذه المسائل: 

. تعارض روايات انفعال الماء (الكر) بالنجاسة وعدمها”‎ ١ 

"- تعارض روايات نجاسة الخمر مع روايات الطهارة. '' 

"- تعارض روايات نجاسة النبيذ مع روايات الطهارة ". 

غ- تعارض روايات نجاسة الكلب مع روايات الطهارة ‏ . 

5 تعارض روايات نجاسة المبني مع روايات الطهارة '. 

1 تعارض الروايات في ملكية الإمام للأرض المحياة وحقه في 

. 

الخراج . 
ثالثا - مرجعية الكتاب (القرآن الكريم): 

من المسائل المهمة التي لم يبلغ البحث فيها مداه مسألة تحكيم 
مرجعية الكتاب الكريم ولا نعني به كونه المصدر الأساسي للتشريع؛ فَانْ 
ذلك مما لا ريب فيه عند المسلمين جميعهم. بل نعنى به مرجعية 
الكتاب الكريم في قهم الأخبار والروايات. وبمعنى آخر فانٌ السنة 


الشريفة ينبفي أن تفهم ‏ وتحدد دلالاتها ‏ في إطار المنظومة القرآنية. 

وفي هذا الاتجاه تبدو عدة تطبيقات بذلها الشهيد الصدر في تحكيم 
الكتاب الكريم وفهم الأخبار والروايات في ضوء مرجعيته وفي إطار 
فته لومت 

وفي مقدمة هذه التطبيقات موففه مما ذكره بعض الفقهاء ف 
مسألة وجوب الأكل على الحاج من هديه وإهداء ثلثه والتصدق بثلثه 
على بعض الفقراءء مشترطين الايمان (بالمعنى الاصطلاحي) فيمن 
يُهدى إليه ويتصدق به عليه. ولضمان تطبيق ذلك مع ندرة الفقير 
المؤمن في ذلك المكان ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل عن فقير مؤمن 
ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه. وبذلك يؤدي الوظيفة 
الشرعية: 

وقد لاحظ الشهيد الصدر على هذا الرأي إبتعاده عن الفهم العرفي 
من جهة؛ وعدم انسجامه مع الدلالات القرآنية من جهة أخرى. 

كتب الشهيد الصدر في هذا الاتجاه: «.. والصحيح ان هذا التصرف 
من الأساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حج التمتع؛ فلا يجب 
على الحاج أن ياكل من ذبيحته وإنما يرخص له في ذلك ويجب عليه أن 
يطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكن من ذلكء قال الله سيحانه وتعالى: 
(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير). ولا يشترط في الفقير هنا 
الايمان؛ فانَ لكل كبد حرى أخرا: وقد ورد - بسند معتبر على الأظهر ‏ 
عن الامام الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان 
يطهم ذبيحته الحرورية. وهم الخوارج الذين يعادون مولانا أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. واطعام البائس الفقير الذي 
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يأمر به القرآن افريي لأ عط هون عق دان انا ارقف ينعن 
فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ:؛ ولا يحصل على شيء من الذبيحةء 
فَانّ المأمور به عنوان الاطعام لا مجرد إنشاء التمليك...»'. 

كما تظهر هذه المرجعية في فهمه للروايات والأخبار التي تصوغ 
العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار المؤسسة الزوجية, ولحلينا مسالة 
قيمومة الرجل على المرأة. فقد فهمها الشهيد الصدر في إطار قرآني, 
وبذلك لا تتجاوز القيمومة المشار إليها المؤسسة الزوجية وذلك للربط 
بين الانفاق والفسوعة قل إقاء ج رك لك لا" فسوي رول بعلي ارا 
مطلقاء بناء على ظهور الآية الكريمة. من وجهة نظره في أن القيمومة 
سبح الانفاق كيه التحلق فلة لا ستكومة ”' 

ولكن مع ذلك قد لا نجد هذه المرجعية ‏ بهذه القوة ‏ في عدد من 
المسائل الحرجة الني تحناج إلى جواب كبير وواضح وشاف أنضا: ولعل 
في مقدمتها ما يعرف بحق المرأة في المعاشرة الجنسية ولزوم إجابة 
الزوج لها على حد إستجابتها له. 
رابعا - روح الإسلام كمبداً أعلى: 

قد تكون من المسائل المهمة التي لم تعط حقها بالبحث في الأوساط 
العلمية السائدة ما يعرف ب«روح الإسلام» والمبادئ العليا والمقاصد 
الإسلامية والأهداف التي قامت عليها التشريعات الإسلامية. فقد 
يلاحظ على المنهج الفقهي السائد ما يمكن تسميته بالعقلية التقعيدية 
الصارمة, أو ما يسميه بعض الأعلام بالعقلية الهندسية؛ التي تنحو 
منحى عقليا صارما في فهم الأدلة الشرعية؛ بعيدا عن الأسس التي 


قامت عليها. 

وكمثال على ذلك قاننا نجد الاق اموه لق مسترق ووه 
الإسلامي استخلاف الله تعالى الانسان على الثروات الطبيعية بما 

يحقق الهف الأنسهن الذي رسمته السماءء وبكلمة خوكلا وبق نيه 
حق لهذا الانسان في هذه الثروات إلا وادا لاطا رج اكن امن وحيه 
نظر فقهية نجد أن الملكية من أقدس الحقوق الى أذ يكن ها 
وعليه فكيف يمكن التوفيق بين هذا المفهوم وهذا التشريع القانوني 
الذي لا شك انه مترشح عنه ومشرع في إطاره؟! 

هذه الرؤية خلقت عند الشهيد الصدر حسا إسلاميا في فهم 
النصوص الشرعية. ربما يحقق هذا التوازن بين التشريع الإسلامي 
والفكري والعقيدي. 

ربما لا نجد الكثير من التطبيقات لكن ثمة عدد منها يعثر عليه 
الباحث في مطاوي بحوثه الفقهية وغيرها. 7 

وفضلا عن ذلك فقد حاول أن يؤسس لهذه النظرة اولي وذلك 
في إطار بحثه مسألة «التعارض» وتحديدا في حجية الأخبار التي لا 
توافق الكتاب الكريمء فذكر «أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما 
خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد منه طرح ما يخالف الروح 
العامة للقران الكريم وما لا تكون نظائره واشباهه موجودة فيه. ويكون 
المعنى حنيئَذٍ أن الدليل العلك ذال يكن متميجيا معر دبي قر 
القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة 
والموافقة المضمونية الجدية مع آياته.»'' 

وفي الاطار نفسه ذكر في مقام تفسير حجية الأخبار الموافقة 
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للكتاب: «أن يكون المقصود بموافقة الكتاب الكريم الملائمة للمزاج 
والاطار العام للقرآن. بأن لا يكون مفكالنا لسلمات الشريعة التي يكون 
مكالهنا''الكافل: “شو الفران ياققاق أن القران هق كتاين الشريى: 
ودسكوو هاه رقا هين :هن ١‏ "اومان يكون مشحضل هنم الأ خبا هو أنه 
كلما ورد حديث غير موافق في المضمون للاطار والذوق العام للكتاب 
الكريم كان هذا الحديث ساقطا سواء كان في الأحكام أو ف 
الفقاف . 

لطوافا :بحا تبورها بحافة كنات الكو و وجو قار 
وهذه الروح تتجاوز المضمون الحدي للايات الكريمة التي اشتمل عليها 
القرآن الكريم. ولذلك رفض الشهيد الصدر بعض الأخبار والروايات, 
وَكدها الشحيح بنتدا وذلالة: 

ففي معرض تعليقه على رواية عبد الله بن سنان: «عن ولد الكفار 
الذين يموتون قبل البلوغ قال: كفار يحشرون إلى جهنم» ذكر: «إن تلك 
الروايات منافية بظاهرها للعدل الالهي» . 

كما رقفض عددا من الروايات التي تتنافى والروح الإسلامية 
والمبادئ التي أسست عليهاء كما في روايات تحليل الكذب والإيذاء في 
اليوم التاسع من ربيع الأول ", وروايات ذم بعض الطوائف من البشر 
وبيان خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن '. 

وانطلافا من هذه النظرة استدل على وجوب ردع الطفل عن شرب 
المسكر بعدد من الوجوه متها ما أسماه بمذاق الشارع ومرامه في قطع 
مادة الفساد من خلال الاستفادة الاجمالية من مجموع ما ورد من 
الأرلة الخرافة والتشويهات الي 5 
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وريما رأيه في وجوب دفع الزكاة في حالة الفرار منها من هذا 
5 
الوادي . 
هنا لا بد من التنويه إلى ان في كتاباته خارج الاطار الفقهي 
المدرسي أكثر انطلاقا بهذا المنهج منه في الاطار الفقهي المدرسيء: وقد 
نلاحظ ذلك في عدد من المسائل الفقهية التي عرضها في كتبه غير 
الفقهينة * 


خامسا النزعة التاريخية: 


4 


وثمة نزعة تاريخية طبعت المنهج الفكري للشهيد الصدر عموماء 
والمنهج الفقهي خصوصاء وهي نزعة ليست علمية على المستوى المنهجي 
وحسب. بل يمكن أن تلقي بظلالها على النتائج موضوع البحث التي 
يصبو إليها الفقيه... فقد تبدو للفقيه نتائج قد يقتنع بها إلا أنها لا 
تثبت أمام النقد من وجهة نظر تاريخية2. او ما يمكن تسميته 
بالمناسبات التاريخية وفقا لاصطلاح الشهيد الصدر نفسه. ' 

وهنا يمكن أن نلفت النظر إلى أنَّ غياب البعد التاريخي في التفكير 
الفقهي فد يؤدي إلى نتائج وخيمة فد تقلب النتائج المرجوة ذقهيا وتبدو 
تصونة ادا يرة انا لالخو الزاق 

وميا يكو يفن اأمر يكن أن تصنت« الترهة الداريكية لني ى 
إتجاهين: 

الآول: يمثل الميل العلمي لتحقيق المسائل موضوع بحثه على اختلاف 
موضوعاته وتنوع مسائله. 

الناقق ويل اال لنعسن مسواقية يعض "النناقة القن كن قدو 


للفقيه بمعزل عن المناسبات التاريخية والأوضاع التاريخية. 

ويندرج تحت الاتجاه الآول ملاحظاته التاريخية المتنوعة والمتناترة 
في مطاوي أبحاثه. من قبيل إشارته إلى منهج الأقدمين في عدم التمييز 
بين المناهي على مستوى التحريم أو على مستوى الكراهة والتنزيه, 
وعدم التمييز بين الأوامر على مستوى الوجوب أو على مستوى 
الاستحباب”'. أو اشارته إلى ماكان عليه الفقه الشيعي الامامي قبل 
الشيخ الطوسي ‏ وتحديدا مع تصنيف كتابه المبسوط ‏ فقد لاحظ 
الشهيد الصدر انه على مستوى ممارسة الفتوى لم يتجاوز مضامين 
الروايات مما ينعكس على قيمة الاجماعات في مثل هذه الموارد '» أو 
ملاحظته على المنهج الفقهي السائد عند الأقدمين في مسألة الجمع بين 
الأخبار. إذ لاحظ سيادة وشيوع الحمل على التقية عند الأقدمين على 
حساب ما يعرف بالجمع العرقي" . فضلاً عن ملاحقة الآراء الفقهية 
ا 

ويبدو الاتجاه الثاني في عدة تطبيقات منها: 

١‏ في مسألة جواز رفع الحدث بماء الورد ‏ في حال الاختيار فضلا 
عن الاضطرار ‏ استدل له بما رواه الشيخ الكليني عن أبي الحسن عليه 
السلام: «.. عن الرجل يفسل بماء الورد ويتوضاً به للصلاة5 قال: لا 
باس بذلك». 

وقد ذكر السيد الخوثي ان ماء الورد يشمل عدة أقسام: المعتصر 
من الوردء والمجاور المخلوط به والمصعد. والأول ماء مضافء فيبقى 
القسمان ( الثاني والثالث) من الماء المطلق. 

ومع خروج الماء المجاور عن مدلول الكلمة يبقى نحوان من ماء 
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الورد: الماء المعتصر والماء المصعدء أما الماء المعتصر فهو المتيقن من 
الكلمة؛ وأما الماء المصعد فهو محل بحث ودراسة؛ وقد استقرب ‏ من 
كلذن الناسات التاريفية .أن ل يفون (المفنعد) متها زعا ال راق 
الشيخ الطوسي. لأن الشيخ عند التعليق على الرواية المشار إليها في 
كتاب (التهذيب) لم يتعرض إلا لقسمين من ماء الوردء وهما المعتصر 
والمخلوط به الورد؛ ولم يتعرض للمصعد أصلاء وبذلك ينحصر المدلول 
الواقعي للكلمة ‏ بمعونة المناسبات التاريخية ‏ بالماء المعتصر, وال فانه 
سيكون مشمولا بالكلمة. "5 _ 

نوق ينال !| لنقربموصيوعا لطاكدةية سي انوا ناك ابجوااتما الك 
على انفعاله بملاقاته النجاسة. وثانيهما دلت على عدم انفعاله 
بالملاقاة؛ بل ينجس بالتغير. 

وقد مال السيد الخوئي في بعض أبحاته إلى أن التعارض مستحكم 
ولا يمكن الترجيح على أساس موافقة الكتاب؛. فتصل النوبة إلى إعمال 
المرجح الثاني. وهو مخالفة العامة: فتقدم أخياق الطهارة والاعتصام, 
لأن العامة متفقون على انفعال ماء البئر بالملاقاة. وعليه فتحمل 
الروايات الدالة على النجاسة على التقية. 

غير أن هذه النتيجة لم تلق القبول من قبل الشهيد الصدرء وذلك 
بناء على نزعته التاريخية؛ وذلك لعدم معلومية ذهاب ققهاء العامة 
المعاصرين للصادقين عليهما السلام إلى القول بالنجاسة. ‏ 

؟- في مسألة طهارة المني أو نجاسته ثمة طائفتان دلت احداهما 
على النجاسة مما هو موضع إتفاق فقهاء الإمامية. فيما دلت الطائفة 
الثانية على الطهارة وفيها الصحيح أيضا على مستوى السند والوضوح 
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علن مسفوح الدلالة وك شاوق البعطن حمل الطاكفة الكاتية علي التقة 
بلحاظ موافقتها لفتاوى الشافعية والحنابلة. 

وقد رد الشهيد الصدر هذا الوجه من علاج التعارض بالقرينة 
التاريخية التي يمكن أن تنتج عكس ما تشبث به صاحب المحاولة. 

قال في رد هذا الوجه: «وفيه أن هذين المذهبين قد نشئا في زمن 
متأخر عن صدور هذه الروايات. حيث أنها صادرة عن الصادق عليه 
السلام بينما نشأة المذهبين متأخرة عن زمانه عليه السلام. وأما 
احتمال كون الفتوى المتأخرة بالطهارة امتدادا لشيوع ذلك بين فقهاء 
العامة المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام على نحو يصح حينئَذٍ 
معه حمل روايات الطهارة على التقية فيرد عليه أولا: ان الأمر كان على 
العكس في أيام الإمام الصادق عليه السلام فان الحنفي والمالكي ف 
كاف يقفنان «التحابتة 0 

؛ ‏ في مسألة نجاسة الكافر ناقش الشهيد الصدر الوجوه المدعاة 
لق تحاسة ا العاسن ملق د على تحو يفيل التكاى.وهير المدزلن: 
وذلك من خلال عدة مناقشات. كرس بعضها لما يمكن تسميته 
بالقرائن التاريخية؛ وذلك أما لجهة عدم ثبوت الاجماع المدعى على 
النجاسة من خلال تتبع كلمات الفقهاء الأقدمين على نحو يستكشف 
منه عدم ادعاتهم الاجماع' . أو على نحو يكشف فيه التشكيك بأصل 
دعوى الاجماع وارادة الاجماع شعلا أو ادعائه. وذلك عن طريق جمع 
القتراكئن» من خلال تتبع سير الفتاوئ تاريخيا" ؛ أو لجهة سنبر التاريخ 
الإسلامي؛ بفض النظر عن فتاوى الفقهاء ‏ على عهد النبي صلى الله 
عليه وآله إذ «ان ابتلاء المسلمين بالتعايش مع أصناف من الكفار في 
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المدينة وغيرها على عهد النبي صلى الله عليه وآله كان على نطاق 
واسع. واختلاطهم مع المشركين كان يدا 0 تومه بعد صلح 
الحديبية. ووجود العلائق الرحمية وغيرها بينهم»؛ فلو كانت نجاستهم 
مقررة في عصر النبوة لانمكس وانتشر وأصبح من الواضحات: ولسمعت 
من النبي صلى الله عليه وآله توضيحات كثيرة بهذا الشأن...» ". 

ويمكن أن يقال من وجهة نظر الشهيد الصدر ‏ : «اننا إذا رجعنا 
إلى عصر أقدم من عصور الفقه الإمامي, أي عصر الرواة. نجد أن 
قضية نجاسة الكفار لم تكن أمرا مركوزا في أذهان الرواة إلى زمان 
الغيبة. ولهذا كثر السؤال عن ذلك بين حين وحين...» ” 

6 في مسألة طهارة الخمر أو نجاسته ثمة طائفتان ولك كاعد افيا 
على النجاسة ‏ كما هو المشهور في الفقه الإمانن وذ لك الثانية على 
الطهارة. ولذلك وقع البحث في تشخيص الوظيفة الفقهية تجاه 
الطائفتين المتعارضتين. وثمة عدة وجوه من بينها طرح روايات 
الطهارة. وذلك لجهة موافقتها للعامة فتحمل على التقية. 

وهنا يبدو الميل التاريخي واسا في التفكير العلمي ‏ عند الشهيد 
الصدر ‏ فقد كتب في تحقيق ما عليه الفقه النمكي الفاء: كارييقيا: 
«والتحقيق ان المشهور في الفقه السني بمختلف مذاهبه هو الحكم 
بالنجاسةء حتى ذكر السيد المرتضى ‏ قدس سره ‏ «انه لا خلاف بين 
السلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم». 
وأكثر من نسب إليهم القول بالطهارة من فقهاء السنة ممن لا يمكن 
افتراض اتقاء الإمام الصادق عليه السلام منهم. فضلا عن الباقر 
عليه السلام: فقد قيل: إن الطهارة أحد القولين للشافمي أو قول بعض 
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الشافعية؛ ومن الواضح ان ولادة الشافعي بعد وقاة الإمام الصادق عليه 
السلام, فلا معنى لاتقاته منه. ونسب القول بالطهارة إلى ليث بن 
سعدء وهو وإن كان معاصرا للؤمام الصادق عليه السلام غير انه كان 
يسكن في مصرء فهل يحتمل عادة أن الإمام وهو في الحجاز أو العراق 
يتقي من فقيه في مصرء ولا يعتني بما ذهب إليه فقهاء الحجاز 
والعراق؟ وإذا افترضنا صدور بعض نصوص الطهارة من الإمام الباقر 
عليه السلام المتوفى سنة 4ه كان عدم تعقل اتقائه من ليث في غاية 
الوضوح., لان ليثا ولد سئة ؟5ه فيكون عمره حين وفاة الباقر عليه 
البفلام تحوالي: مشوين ماما ,ونيسية افون جالظها 8 إلى :داوه اللولوة 
ةاوهل متاخو ولاده هوا ة"الطماد ف ففجت يفرضن الأثقاء 
منه؟ ونسب هذا القول إلى ربيعة. وهو وإن كان يعافر للإمام 
الفادق غلية السلؤء ولكنه كان مقيها متمرلا: اوم يتشمق اند حي 
من المقام الرسمي أو الاجتماع ما يناسب الاتقاء منه. خصوصا إذا 
فبلنا صدور بعض النصوص السابقة في الطهارة من الإمام الباقر عليه 
السلام الذي كان ربيعة شابا عند وفاته..» ". 
خالا المعطى العلمي 

في ظل التطور العلمي والتقني ف العالم تقفز إلى ساحة البحث 
الفقهي عدة مسائلء تفتقر إلى أجوبة شرعية شافية وواضحة؛ وسيكون 
ال ملزماً بتقديم الحلول الشرعية تجاه هذه الصيغ والأوضاع 
المستجدة التي لا يمكن تجاوزها والقفز عليهاء لأنها أوضاع بدأت 
تفرض هيمنتها على حياة المسلمين.. 
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وهناك عدد كبير من المسائل المستجدة التي طرحت على بساط 
البحث الفقهي من قبيل: التقليح الصناعي. أطفال الأنابيب. عقد 
الرحم؛ تنظيم النسل عن طريق بعض الوسائل الطبية من قبيل اللولب, 
التشريح. مني المرأة. الكحول الطبية؛ ثبوت الهلال بالوسائل الفلكية 

ولا يخفى دور الشهيد الصدر في الاجابة على تحديات العصر. بل لا 
يخفى دوره الريادي في هذا المضمار. ويقف كتابه «إفتصادنا» وكتابه 
«البنك اللاربوي ف الإسلام» وكتابه «الإسلام يقود الحياة». بل وكتابه 
والأنسدن التظفية لالاستقواءه شناهدا اعلن :ما تقول 

لكن ثمة تطبيقات عديدة يمكن إلتقاطها من مطاوي أبحاثه 
الفقهية التخصيصية ويلاحظ ف بعضها إطلاع الشهيد الصدر على 
النظريات الحديثة في مجالات عديدة: بل وتسجيل ملاحظاته عليها. 
كما يظهر ذلك في استعراضه لبعض النظريات الحديثة في تفسير تكون 
المياة:بوتعدير "قلف العرضية الف :فسن تكونها' عن.طريق 'نزؤلها من 

0 

السماء. 

وتظهر عنايته بالمعطى العلمي في مسألة تشخيص «الاسبرتو» وهل 
هو محكوم بالطهارة أو لا5 وقد حكم السيد الخوئي بطهارة الاسبرتو 
سواء ما كان منه متخذا من الأخشاب لعدم صدق عنوان الخمرية 
عليه؛ أم ما كان منه متخذا من الخمرء وذلك لاستحالته بالتبخير؛ كما 


في تيخير البول وغيره.. 
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وبصدد تشخيص حقيقة «الاسبرتو» يتصدى الشهيد الصدر إلى 
ملاحقة الواقع الذي عليه «الاسبرتو». وفقا للمعطيات العلمية 
ان 

ويخلص الشهيد الصدر إلى ان الاسبرتو المتخنذ من الأخشاب ليس 
هو المتعهارف ف المجال الطبي وإنما هو سم محض وليس مسكراء 
والمتخذ من الخمر ليس هو المتعارف 57 والمتعارف ظبيا لا يؤفخذ من 
الخمر بل من أخرى.. ” 

وفي الاتجاه نفسه تحقيقه لمسألة وجود المني عند المرأة أو عدم 
وحودف كان قد على المعطيات العلمية ‏ التي تنفي وجود المني عند 
المرأة كما هو الحال عند الرنمن معان الشهية الصيدر يحوت الكسلن 
على المرأة من غير الجماع؛ وان أفتى بالاحتياط في هذه المسألة, '" 

ومن التطبيقات الفقهية التي أفاد فيها الشهيد الصدر من 
المعطيات العلمية مسألة إحراز النسب وذلك بامكان التعويل على الطرق 
العلمية الحديثة في إحرازه. 

كتب في تعليقته على منهاج السيد الحكيم: «.. وأما إذا أحرز 
النسب الشرعي بوجه قطعي عن طريق القرائن والعلامات فلا بأس 
بالتعويل على ذلك. وكذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة».'" 

وقد يكون الأهم ‏ من هذه التطبيقات ‏ في هذا الاتجاه تعويله على 
معطيات علم الفلك الحديث لإثبات هلال شهر رمضانء. على تفصيل في 
الدور الايجابي ‏ الاثبات ‏ أو السلبي ‏ النفي ‏ . بل أخذ الشهيد الصدر 
بالاعتبار النبوءة العلمية ‏ فضلا عن الحقائق العلمية ‏ في إثبات الرؤية 
وعدمها وذلك لأن احتمال الخطأ في حسابات النبوءة العلمية وإن كان 


١١ 


2 2 


موجوداء ولكنه قد يكون أبعد أحيانا عن احتمال الخطأ في مجموع تلك 
الشهادات أو على الأقل لا يسمح بسرعة حصول اليقين بصواب الشهود 
في شهاداتهم. " 
المنهج على مستوى الشكل 

كان البحث ‏ فيما مضى - بصدد تلمس المعالم العامة للمنهج 
السائد في مدرسة الشهيد الصدر على مستوى المحتوى والمضمون, 
ويحسن أن لا نغفل منهجه على مستوى الشكل أيضا. 

ونريد بالمنهج الشكلي ‏ في الحقل الفقهي ‏ طريقة تقسيمه للمسائل 
الفقهية ولغته في هذا الحقل. ومعرفة ما إذا كانت ثمة انجازات له في 
هذا الملضعان: 

وبغض النظر عن طريقته المنهجية في كتابه «إفتصادنا» وكتابه 
«البنك اللاربوي في الإسلام». فاننا أمام ثلاثة إنجازات له تتمثل في: 
بحثه الرائع فيما أسماه «بحوث في شرح العروة الوتقى» والذي صدر 
منه أربعة أجزاء ضحمة:؛ وتعليقته على «منهاج الصالحين» للسيد 
محسن الحكيم في جزآين. وكتابه الفقهي الفتوائي الموسوم ب«الفتاوى 
الواضحة» الذي اشتمل على خلاصة آرائه الفقهية. فيما يعرف 
ب«الرسالة العملية» والتي صدر منها جزء واحد فقطء وتحديدا في فقه 
العيادات وفقا لتقسيمه» وإلا فإنه لم يتم حتى قسم العبادات وفما 
للتقسيم الموروث. 

وتجدر الاشارة إلى أنْ منهجه في الكتاب الأول وهو كتاب 
إستدلالي موسع ‏ لم يتجاوز المنهج الفقهي السائد. خاصة وأنه كان 
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أسير «المتن الفقهي» الذي اشتملت عليه العروة الوثقى» للسيد اليزدي, 
من حيث الشرح والتعليق والمناقشة مع التطوير في طرق الاستدلال. 

وقد اعتذر الشهيد الصدر عن مجاراته الأسلوب التقليدي؛ في وقت 
كان ينتظر منه تجديد وتحديث المنهج الشكلي أيضاء في أوسع بحث 
وادفه واتقنه. قد كتب في المقدمة: «.. وواضح لدي - وانا الاحظ بحوث 
هذا الكتاب ‏ أن المنهج بحاجة إلى تطوير أساسي يعطي للبحث الفقهي 
أبعاده الكاملة؛ كما أن عبارة الكتاب بحكم أنها لم تعد لغرض التأليف. 
وإنما تمت صياغتها وفق متطلبات الموقف التدريسيء؛ تتسم بقدر كبير 
من استهداف التوضيح والتوسع في الشرح. وبهذا فقدت جانب الاختزال 
والتركيز اللفظي الذي يميز الكتاب الفقهي عادة؛ وهذه النقاط إن كان 
لابد مره الاعتراف: بها 'فالحبوق لها هو أن الكثاب يمك كما ذكرنا د 
ممارسة تدريسية قد خضعت لنفس الأعراف المتبعة في مجال التدريس 
السائد من ناحية المنهج ولغة البحث والتوسع في الشرح والتوضيح, 
واتجهت إلى تعميق المحتوى والمضمون كلما أتيح لها ذلك تاركة تطوير 
المنهج ولغة البحث إلى حين تتوفر الظروف الموضوعية..». 

أما كتابه الثاني فهو في الأساس تعليقة (هوامش فقهية) على كتاب 
فقهي «منجز» حاول فيها تسجيل فتاواه وآرائه الفقهية مجردة عن 
الأسط لان كها جهو شان “كن «الفتاوى توا اشكفاس عدن الأمت ل 
أحيانا ‏ فهو خلاصة عنه لا أكثر. 

نعم؛ تم تطوير المنهج على مستوى الشكل في كتابه الثالث ( الفتاوى 
الواسهة) “زه عيازة من القتازى الفقوية + الضنا ب الجر عن 
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الاستدلال: والتي أراد لها الشهيد الصدر أن تكون في متناول المقلدين ‏ 
بالكسر ‏ والمستفتين. 

وقد يحسن الحديث ‏ ل تطور البحث الفقهي والأشكال التي 
مر بهاء ثم نعطف بالحديث عن الاضافات التي حاول الشهيد الصدر 
أن ينجزها في هذا المجال. 

ومهما يكن من أمرء فقد اتخن البحث الفقهي أشكالا مختلفة. تبعا 
لعوائن قديزة لسن يضها الأو انا يمكن أن تشتف هذه الاشكان 
التاريخية إلى: 

الشكل الأول: 

وقد اقتصر فيه الفقهاء على نقل الحديث أو الرواية كجواب على 
الاستفتاء. دونما تعليق أو صناعة علمية. إلى درجة احتفظ معها 
بالسئد أيضا. ولذلك طغى ‏ في مرحلة من مراحل البحث والتفكير 
الفقهي ‏ شيوع كتب الحديث وغياب أي لون من ألوان الكتابة الفقهية 
الأخرى. ' 

الشكل الثاني: 

ومع تقادم الزمن وتطور التفكير الفقهي2؛ وعلى خلفية كثرة 
الاحاديث والروايات التي كانت موضوع بحث الفقيه ‏ سندا ودلالة ‏ 
احذ الفقيه في تلك الفترة يجيب على الاستفتاء بما ثبت عنده من 
الروايات والنصوص الشرعية وما صح منهاة نكي عن الالتزام بذكر 
السند. تاركا ذكره في المجال الذي يناسبه. وهو كتب الحديث 


وموسوعات الرواية. 
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الشكل التالث: 

قم تنخلل الفقيه شيكا هشيئا عن الالتزام بمتن الحديث, لأنه يجد 
نفسه في مقام الافتاء. وإعطاء الرأي لا في مقام نقل الرواية. وفي هذه 
الفترة ظهرت عدة كتب فقهية ك(فتاوى مجردة) عن الاستدلال من 
خياد وتشتروة انين اذه لدم والرروادة بون زهية اخريم لذ إن نذا 
التغير لم يكن كبيراء إذ بلاحط التاحث على همالكب انها ل تتفن 
ككر شق الفضلء:! الجدرقكه ترا لد مد كوه 1 لعن قوزو اتعو رشتين 

الشكل الرايع: 

ومن :تكون “تلك الزائحل السائقة مفابة التاسسن: للعتانة الفقهية: 
حيث استنفدت أغراضهاء فأخن بعض الفقهاء يفتش عن لون جديد من 
الكت د لاجوية ارنرسي: تمميةها شن بدي «رلقرضي الرقاء بوعلايات 
الزمان التي تفرض وتحتم إبتكار مناهج للكتابة جديدة وغير مألوفة: 
فضلا عق ابداغ متاهع للتفكير أيضنا. 7 

وضي هذه الفترة ظهرت (الشروح) التي غالبا ما يميل مؤلفوها من 
الفقهاء إلى شيء من الاستدلال؛. وسبر للأقوال في المسائل الفقهية 
موضوع البحث. 

الشكل الخامس: 

إلا أن :هذه (الشتروع) الم الوب الفريف ل يرن عاق مستتو اليك لان 
تأ مقفسية.وغالبا ما يقفن النعيه ‏ هيها د إلى التقاتم عبر عطالية 
حرق واسعة لمراحل الاستدلال. فانطلق عدد من المتأخرين إلى التوسع 
في الشروح. وتطويرها منهجا ومضمونا. 
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وله ايقن فليو فوا اشع الاخبردفن لفناية المحيدة سينا إنع 
ما يعرف ب(البحث الخارج) وشيوع هذا النمط من أنماط التعليم 
الفقهي الذي يعرض فيه الفقيه على تلامذته معظم ما توصل إليه من 
نتائج 57 بالأدلة والمدارك والمرتكزات التي أثمرت مثل هذه النتائج, 
وهى بحوث موسعة ودفيقة يعمد التلاميد ‏ أحيانا - إلى تسجيلها 
وتدوينهاء وعرفت في الوسط العلمي ب(التقريرات)2: وقد يعمد 
(الأستاذ) الفقيه نفسه إلى تدوينها. 

والكتابة الفقهية ‏ في أشكالها الأخيرة ‏ إتسمت باللغة العلمية 
التخصصية؛ وهي مهما بلغت من السعة والشرح فائها تبقى موجزة 
ومقتضبة أيضاء وذلك لأنها لم تكن إلا للعالم والمتخصصء ولغرض 
الجدل العلمي؛ كما هو في معظم الدراسات العلمية السائدة اليوم في 
العاقفحاف: والحواطدن الفلمكة: 

وفي ضوء هذه الملاحظة إلتفت الفقهاء إلى تغطية حاجة المسلم 
العادي فقهيا والوفاء بمتطلباته. والاجابة على استفتاءاته بشكل 
تاش :وتعافقة .وش الاك وساكل إتضالالتعبد ا مووز أنكاد 
ثلاثة وهي: 

أولا: المشافهة. وهي وسيلة مباشرة: يجيب الفقيه وفقاً لها على 
استفتاء السائل؛ وهي وسيلة لا تزال قائمة؛ وفي الغالب لا تنطوي على 
مشاكل علمية أو لغوية؛ ولكنها لا تتاح دائما للباكل السيته و أو 

ثانيا: المراسلةء وهي وسيلة غير مباشرة؛ يجيب من خلالها الفقيه 
على استفتاء السائل. وهي تخضع لوسائل الاتصال من جهة ولظروف 
الفقيه والسائكل من جهة أخرىء وهذه الوسيلة قديمة. وقد ترك لنا 
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الققماء فر افيتان السيد الشريف المرتضى والطوسي وأستاذهما الشيخ 
امفيك اوشيرهم ترافا كبيرا ق هذا المجال :وى تدقى ,الحعول العرفية - 
فطلا يهن الفعة وولكن د ايف أحدت هذه الوييلة طريقها إلى 
الفتور والاضمحلال أيضا: 

ثالثا: الرسالة العملية. وهي لون من ألوان الكتابة الفقهية؛ التي 
ريد منها تعميم الفتاوى ‏ والثقافة الفقهية بشكل عام على أوسع 
قطاعات الجمهور المتدين, 558 عرد الأتهيان اليا شو او عون الماش 


و 
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وهوفن لم يعرف قديماء وإن كانت جذوره معروقة. 

وقد انتشرت الرسالة العملية ‏ كفن من الفئون الفقهية على مستوى 
الكتابة ‏ في القرون الهجرية لكين وبشكل واسع وملحوظ. إلا أننا 
لانعرف على وجه التحديد بداية نشأتها وخلهورها: وإن كان الشهيد 
مرتضى المطهري” أرّخ بداية الظهور هذه مع كتاب (الجامع العباسي) 
الذي كتبه الشيخ البهائي المتوفى عام ٠١0(‏ أو )٠١50‏ أحد أبرز 
فقهاء جبل عامل المقيمين في إيران يومذاك, وفد كتبه الشيخ البهائي 
للسلطان الصفوي الشاه عباس. وقد كتبت باللغة الفارسية. 

وإذا كان قد لبى هذا اللون من الكتابة الفقهية حاجات الجمهور 
لمعي إلا انه - وللأسف ‏ كف عن تطوير نفسه في الحقبة المتأخرة: 
وجمد على اللغة نفسها والأسلوب نفسه الذي اتسم به هذا اللون من 
الكتابة الفقهية يوم نشأته وظهوره. وإن تطور فهو تطور غير ملحوظ أو 
لأ يعد كذنك. 
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وفي هذا السياق يأتي إسهام الشهيد الصدرء لتطوير الرسالة 
العملية من حيث وظيفتها ودورهاء ان على مستوى اللغة أو على مستوى 
الشكل. 
مبررات التجديد 


أما المبررات التي تدعو إلى هذا التطوير ‏ من وجهة نظر الشهيد 
الصدر ‏ فإنها تنبثق من الملاحظات التي سجلها على (الرسالة 
العملية) بشكل عام وما تشكوه من ثفرات. ولكنه ‏ مع ذلك لا يتنكر 
للدور المهم والرئيس الذي قامت به. 

كتب الشهيد الصدر ‏ بصدد الحديث مبررات التطوير ‏ يقول: 
«وقامت الرسائل العملية بدور مهم وجليل في هذا المجال؛ ولكن على 
الرغم مما تمتاز به عادة من الدقة في التعبير والايجاز في العبارة 
توجد فيها على الأغلب ملاحظتان تستدعيان التغيير والتطوير. 

الملاحظة الأولى: 7 

ان هذه الرسائل تخلو غالبا من المنهجية الفنية في تقسيم الأحكام 
وعرضها وتصنيف المسائل الفقهية على الأبواب المختلفة. ومن نتائج 
ذلك حصل ما يلي: 

أولا: ان كثيرا بن الالهاو: ا لمكليع لمم مسن بار ع اك ودرا 
ا ل ا 


ثائيا: : ان عددا من ن الأحكام دس 0 فِ أيواب أ. أخنبية عنه لأدنى 
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ثالتا: ل سولك ون التتعان ب افونا لأنها ان برها اد 
ضمن التقسيم التقليدي. 

رابعا: انه لم يبدأ في كل مجال بالأحكام العامة ثم التفاصيل؛ ولم 
تربط كل مجموعة من التساؤلات بالمحور المتين لها. ولم تعمط المسائل 
التفريعية والتطبيقية. بوصفها أمثلة صريحة لقضايا أعم منها لكي 
يستطيع المقلد أن يعرف الأشياه والنظائر. 

خامسا: افترض في كثير من الأحيان وجود صورة مسبقة عن 
العبادة أو الحكم الشرعي؛ ولم يبدأ بالعرض من الصفرء 55 على 
قللك الضورة السيقة: 

اين انطمست المعالم العامة للأحكام عن طريق نثرها بصورة 
غير منتظمة؛ وضاعت على المكلف فرصة استخلاص المبادئ العامة 
منها. 

الملاحظة الثانية: 

إن الوسائل العملية لم بد ارينها بوضعها التاريخي المألوف كافية 
لآداء. مهمتينا سح نطوو اللفة والعياع ؤلقة أن الرسالة العملية تقر 
عن أحكام شرعية لوقائع من الحياة؛ والأحكام الشرعية بصيغها العامة 
وإن كانت ثابتة ولكن أساليب التعبير تختلف وتتطور من عصر إلى 
عصر آخرء ووقائع الحياة تتجدد وتتفير. وهذا التطور الشامل في مناهج 
التعبير ووفائع الحياة يفرضص وجوده على الرسائل العملية بشكل وآخر. 

فاللفة المستعملة تاريخيا فٍ الرسائل العملية كانت تتفق مع ظروف 
الأمة السابقة إذ كان قراء الرسالة العملية مقصورين غالبا على علماء 
البلدان وطلبة العلوم المتفقهين: لأن الكثرة الكاثرة من أبناء الأمة لم 
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تكن متعلمة؛ وأما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة قادرا علق 
أن يقرا ويفهم ما يقرا إذا كتب بلغة عصره وفقا لاساليب التعبير 
الحديثء فكان لابد للمجتهد المرجع أن يضع رسالته العملية للمقلدين 
وفقا لذلك. 

والمصطلحات الفقهية التي تعتمد عليها الرسائل العملية غالبا 
لتشبيو كن لمكيو كد كان من يراتا لازيشيا بإفكرايا القاين من 
تلك المصطلحات في ثقافتهم, بينما ابتعد الناس عنها اليوم وتضاءلت 
معلوماتهم الفقهية حتى أصبحت تلك المصطلحات على الأغلب غريبة 
ام 1ْ 

وعرض الأحكام من خلال صور عاشها فقهاؤنا في الماضي كان ينا 
ملنقولا:. فين الطبيفي: أن «تعوض أحكام "الاجارة نكاد من خلال 
افتراض استئجار دابة للسفرء ولكن إذا تغيرت تلك الصور فينيفي أن 
يكون العرض لنفس تلك الأحكام من خلال الصور الجديدة؛ ويكون 
ذلك أكثر صلاحية لتوضيح المقصود للمقلد المعاصر. 

والوقائع المتزايدة والمتجددة باستمرار بحاجة إلى تعيين الحكم 
الشرعي. ولتّن كانت الرسائل العملية تارياسا لفقي بكاو عاصرته 
من وقائع فهي اليوم بحاجة إلى ان تبدا تدريجا باستيعاب غيرها مما 
تجدد في حياة الانسان. 

والأحكام الشرعية على الرغم من كونها ثابتة قد يختلف تطبيقها 
5 للظروف من عصر إلى عصرء قلا بد لزونانة بجلية اس ضير 
كبيراً في كثير من الظروف أن تأخن هذا التغيير بعين الاعتبار في 
تشخيص الحكم الشرعيء فمثلا الشرط الضمنني ‏ على حد تعبير 
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الفقهاء ‏ واجب وناقذ. وهو كل شرط دل عليه العرف العام وإن لم 
يصرح به في العقد. ولكن نوع هذه الشروط ‏ لما كان العرف هو الذي 
كنوه ته لاد :ونون ند ورف خوط كينا من الع ا عر 
دون عصر. وهكذا ينبغي للرسالة العملية أن تأخذ العرف المتطور بعين 
الاعتبار في تحديد ذلك القسم من الأحكام التي يرتبط بالعرف» . 

والنص - الذي حرصنا على نقله بتمامه ‏ أول محاولة جادة لنقد 
الخطاب الفقهي ومحاولة تطويره. وهو بحق ‏ برنامج عملي لتطوير 
هذا الخطاب وتعميمه وتفعيله في حياة الانسان المسلم. 

وقد دأب الشهيد الصدر على تفادي هذه الملاحظات. فجاءت 
(الفتاوى الواضحة) خالية منها. إن من حيث اللغة أو العرض أو 
التنظيم.. 

لكن الأهم ‏ ربما ‏ في هذه المحاولة هو عزوفه عن التقسيم الشكلي 
الموروث للأحكام الشرعية؛ وهو التقسيم الرباعي الذي يعود تاريخه 
إلى عصر المحقق الحلي (ت 177ه)؛ وعن التقسيم الثنائي الذي أصبح 
مألوفا في الأزمنة اللاحقة. والذي يقوم على تصنيف المسائل الفقهية 
إلى عبادات ومعاملات. 

أما تقسيم الشهيد الصدر فهو رباعي 0106 
ليس فقط التطور الحضاري الذي عليه المجتمع المسلم. بل يأخذ 
بالاعتبار التركيبة الكلية للتشريع الإسلامي أيضا. 

وقد جاء التقسيم الشكلي للاحكام الشرعية عند الشهيد الصدر 
كالتالي: 

١‏ العبادات: وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج 
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والعمرة والكفارات. 

"- الأموال وهي على نوعين: 

(أ) الأموال العامة: ونريد بها كل مال لمصلحة عامة, ويدخل 
ينها الركاءو الحمس انهه قلي الرهم مو كوهها ادقن تير 
الجانب المالي فيهما أبرزء وكذلك يدخل ضمنهما الخراج والأنفال وغير 
ذلك. والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة وأحكام 
كل نوع وطريقة إنفاقه. ٍ 

(ب) الآموال الخاصة: ونريد بها ما كان مالا للافراد. واستعراض 
أحكامها في بابين: 

الباب الأول في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص 
سواء كان المال 5 دأ مالا 1 مالا في الذمة؛ وهي الأموال 
التي تشتغل بها ذمة شخص لآخرء كما في حالات الضمان والغرامة: 
ويدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء والحيازة والصيد والتبعية 
والميراث والضمانات والغرامات بما في ذلك عقود الضمان والحوالة 
والقرض والتأمين وغير ذلك. 

الباب الثاني: في أحكام التصرف في المال» ويدخل في نطاق ذلك 
البيع والصلح والشركة والوقف والوصية وغير ذلك من المعاملات 
والتصوفاتة: 

السلوك الخاص: ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق 
مباشرة بالمال ولا يدخل في عبادة الانسان لربه. وأحكام السلوك 
الخاص نوعان: 

الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة. ويدخل فيه 
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النكاح والطلاق والخلع والمبارات والظهار والايلاء وغير ذلك. 

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجالء 
ويدخل فيه أحكام الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة 
وأحكام النذر واليمين والعهد والصيد والذباحة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وغير ذلك من الأحكام والمحرمات والواجبات. 

- السلوك العام: ونريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم 
والقضاء والحرب ومختلف العلاقات الدولية. ويدخل في ذلك أحكام 
الؤلاية القافة والقضاء والشواذات والحدود:والحياد وهين ذلك *” 

ولم يأخن هذا التقسيم المقترح مداه في (الرسائل العملية) التي 
صنارت .فى الستوات' الأخيرة" + ولم. .يخضع: للدراسة والتمحيض 
والقطوين أنطنا: امنا "متاك جلا تحكلة سحلها: كفن الباحفين سل هيدا 
التقسيم إذ كتب معلقاً عليه: «ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا 
المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقق الصدر ‏ رحمه الله - في 
مقدمة كتابه «الفتاوى الواضحة»... وهو تنظيم جيد يخلو من نقطتي 
الضعف اللتين ذكرناهما لتنظيم الشيخ مصطفى الزرقاء فليس فيه 
إقتباس واضح من منهجية الفقه الوضعيء والعلاقة العضوية 
( الاشتقاقية) بين الأبواب أو ما يعبر عنه ب«الحصر العقلي» موجود إلى 
ماك إلا يذلاك لم مقس الدرر امه تعونة دوي عزنل ليف 
فيه ولسنا الآن بصدد ذلك. وإنما نشير فقط إلى أن موضع (الخمس 
والزكاة) في الأموال العامة ليس 55 دقيقا: فان قدماء فقهائنا 
يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهماء والمحدثون من الفقهاء 
يضعونهما وسائر الأموال العامة كالأنفال والخراج في شؤون الدولة أو ما 
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يطلق عليه بالأمور السلطانية أو الولاية العامة. وهذا الباب هو أنسب 
الأبواب الثلاثة للخمس والزكاة؛ والأرث وإن كان يدخل بموجب هذا 
التنظيم في الأموال الخاصة في قسم الأسباب الشرعية للتملك إلا انه 
أكثر انايد بالأحوال الشخصية - أي القسم الأول من السلوك 
الخاص - ومهما يكن من أمرء فإِنَ هذا النهج لو توفر له نقد علمي 
دقيق وجرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا يدا 
لتنظيم أبواب الفقه» . 

لكن يُلاحظ على هذا النقد: انه لم يأخذ بالاعتبار المحور الذي 
ماده اسايق انسرد ف فضي عرق بحية بجولة ا خة بالاشعا وي أينا 
المباني الفقهية للشهيد الصدر من جهة أخرى. 7 

فما ذكره من كون الخمس والزكاة من العبادات عن لرأي 
الأقدمين ومن شؤون الدولة ‏ الأمور السلطانية ‏ وفقا لرأي المحدثين 
نشو فيد لذن لوكا د من :ودية لطن الاعتوية الصكدر وإ نكا 
يشترط فيها نية القربة: إلا انه احتياطي. ولذلك يصح دفع الزكاة 
ويجزي في الحالات التي لا يشتمل الدفع على نية التقرب. ‏ ر 

كنانان وظلع لمن والزكا اك شوون الولاية ابسن لتحا اننا 
وان كانا ويه لتصرف الولي أو الحاكم 5 ان موضوع تصرقاته أعم 
فخ "الاق ]د شل :تصويقة الال وغيرة؟ ولذللك كان ”تصديفه الشفية 
الصدر من هذه الجهة لا غبار عليه. 

أما ما ذكره الناقد من أن الأنسب في وضع الميراث هو الأحوال 
000 مع أنه - مصطلح غير شرعي ‏ فقد لاحظ 
الناقد علي الزرقا أنه في تقسيمه أقرب إلى الفقه الوضعيء وهذا 
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المصطلح منه أيضاء كما أن الشهيد الصدر في تقسيمه أخن عنوان 
السلوك وليس عنئوان الشخص ليقال له إن الميراث مما يتصل 
بالشخص. لأن الميراث ليس من السلوك لا الخاص ولا العام أيضا. 


١١8 


الهوامش: 


-١‏ الصدرء الفتاوى الواضحة: المرجع السابقء ص38. 

١‏ الحائري. مباحث الأصول. المرجع السابق؛ ج15154/17. 

؟- الصدر. بحوث في شرح العروة. ج١/ 4١4‏ ج١5/1ة؟,‏ ج510/717/7. 

4 الهاشمى. بحوث في علم الأصولء المرجع السابق؛ ج53/7. 

65 المصدر السابق. ج0/؟2/1. 

1 الصدر. بحوث في شرح العروة؛ ج87/7. 

المصدر السايق؛ ج١/60١4.‏ 

ل الحكيم؛ المستمسكء المرجع السابق؛ ج١/107.‏ 

4 الصدر. بحوث في شرح العروة. ج778/7. 

٠‏ الصدرء منهاج الصالحين للسيد الحكيم مع تعليقته. ج144/17. 

١‏ البروجردي. مرتضىء مستند العروة الوثقى, تقريرات بحث الخوئي؛ كتاب الاجارة 
ص09 ؛. ْ 

1١‏ الصدر. منهاج الصالحين؛ ج184/7. 

١١ وباب‎ 5١ ثيدح/١١ الحر العاملي. الوسائلء: المرجع السابق. كتاب اللقطة. باب‎ ١ 
.؟5-١ حديث‎ / 

14 الأنصارى. إحياء الموات. صغ؛. 

06 الصدر. اقتصادناء صه6١7.‏ 

7 الهاشمي. بحوث في علم الأصول. ج777/1. 

.١11١/7ج المصدر السابق؛‎ ١7 

- الغروي, التنقيح في شرح العروة. ج197/1. 

9 الصدر. بحوث في شرح العروة. ج03/7. 

٠‏ نلاحظ تشابها كبيرا ببن ما ذكره الشهيد الصدر وبين ما كتيه السيد محمد سعيد 
الحكيم في كتابه «مصباح منهاج الصالحين» ج١/ 148‏ ط مؤسسة المنار /رقم 1597, ولم 
يشر السيد الحكيم إلى ذلك. 

.٠٠١-١99ص الصدرء الإسلام يقود الحياة؛ المرجع السابقء‎ ١ 


١*٠ 


77 الحائري. كاظم. (بحث) الأوراق المالية الاعتبارية: المنشور في مجلة رسالة الثقلين 
ص١٠٠.‏ العدد التاسع. السنة الثالثة. 1444: الصادرة عن المجمع العلمي العالمي لأهل 
البيت/قم. 

7 الهاشمي. بحوث في علم الأصول؛ ج150/0. 

غ1 المصدر السابق نفسه؛ ج6/١401.‏ 

0 المصدر السابق نفسه. ج6/"/اغ. 

1 المصدر السابق نفسه. ج448/0. 

1" الصدرء. بحوث في شرح العروة؛ ج؟/5607 وراجع ج١/550؛:‏ واقتصادناء ص”7١7.‏ 

8" الصدر. بحوث في شرح العروة: ج١/585.‏ 

9 المصدر السابق. ج؟/؟50. 

٠‏ المصدر السابق؛ ج؟/”50؟. 

.5؟1١/7ج المصدر السابق؛‎ "١ 

المصدر السابق؛ ج75/7. 

7 الصدرء إقتصادنا. ص١ ./١‏ 

4 الصدر. محمد باقر. موجز أحكام الحج. ص718١‏ نشر دار الإسلام؛ مؤمسة العارف 
- بيروت / 1996. 

6"' الصدر, منهاج الصالحين؛ ج7/لا١7.‏ 

7 الهاشميء. بحوث في علم الأصول. ج7177/1. 

7 الحائري؛ مباحث الاصول. ج؟060/5؟. 

4" الصدرء بحوث في شرح العروة. ج7591/7. 

5 الحائري. المرجع السابق. ج”"//رص5060. 

4 الهاشميء المرجع السابق. ج4/07؟5؟. 

4١‏ الصدر. بحوث في شرح العروة؛ ج14/؟50. 

47 الصدرء منهاج الصالحين؛ ج419/1. 

4 الصدرء الإسلام يقود الحياة. ص1917. 

غ4 الصدر. بحوث في شرح العروة؛ ج١17/1.‏ 

6 المصدر السابق: ح”7/١50.‏ 

7 المصدر السابق. ج؟/711. 

47 المصدر السابق. ج7/؟71. 


١*١ 


المصدر السابقء ج؟/١307.‏ 

44 المصدر السابق. ج١/‏ 60 وينيفي التنويه إلى اننا في مقام ملاحقة المفردات المنتشرة 
ف أبحاته والني تكشف عن حسه التاريخي؛ ولسنا بصدد الاستدلال النهائي في المسألة. 
6 المصدر السابق» ج2/7١.‏ 

١‏ المصدر السابق. ج؟5/؟1. 

67 المصدر السايق, ج1/7؟؟. 

07 المصدر السابق؛ ج7/١51.‏ 

4 المصدر السابق؛ ج؟/117. 

6 المصدر السابق» ج512/5. 

المصدر السابق, ج500-5145/5. 

61 المصدر السابق؛ ج١/١5.‏ 

4 المصدر السابق: ج5/١1؟.‏ 

4 المصدر السابق؛ ج57757571/57. 

.17/1١ج الصدرء منهاج الصالحين. المرجع السابق.‎ ٠ 

.17١١/5؟ج المصدر السابقء‎ ١ 

7 الصدر.ء الفتاوى الواضحة. ص١57.‏ 

المطهري. مرتضى. الإسلام وإيران؛. ج؟17/1 مترجم إلى العربية. محمد هادي 
اليوسفي ط/إيران. 

4 الصدر.ء الفتاوى الواضحة. ص؛.؛ ا1. 

0 المصدر السابق. ص"١١‏ وما بعد. 

1 علق السيد محمد حسين فضل اللّه على الفتاوى الواضحة 00 كما انه أفاد 
منها في كتابه الفتوائي الأخير «فقه الشريعة». 

الآصفي. محمد مهدي. مقدمة النهاية ونكتها للمحقق الحلي «حياة المحقق الحلي» 
ص١٠١١.‏ ص7؟1. ط اولى: نشر مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ‏ قم. 

4 الصدرء منهاج الصالحين. ج١/1175.‏ 


١" ؟‎ 


تمهيد 0 11[ 1[ [1[1[ 1[ 1[ 1[ ا 
0( 
هموم الفقنه ل ا 1 
0غ( 
فقاهة فريدة ا 
00( 
المنهج الفقهي: ملامح عامة 0 
(( 

خصائص المذنهج عند الشهيد الصدر مو و مو 24 


١7 


محمد الحسيثى 


ه من مواليد النجف الأشرف 1955317. 

ه بكالوريوس حقوق من كلية الحقوق بجامعة دمشق. 

ه درس العلوم الاسلامية في الحوزة العلمية في قم ودمشق. 
ه استاذ في الحوزة العلمية. 

آثاره: 

الإمام الشهيد الصدر: دراسة في سيرته ومنهجه. 

ه مقاتل الأمويين. 

ه معجم المصطلحات الأصولية. 

ه مطارحات قرانية. 


ه المنهج الفقهي عند الإمام الشهيد الصدر (هذا الكتاب). 
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ش كناب قصايا اسلامية معاصرة 





سلسلة دورية تصدرها مجلة قضايا اسلامية معاصرة 


رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي 


لا اشراقات الفلسفة السياسية 
لا الاجتهاد والتجديد 
لا منهج الامام في التفسير 
لا علم الكلام الجديد 
لا المدرسة التفكيكية 
لا الامام السجاد 
لا اشكالية الاسلام والحداثة 
لا اسلامية المعرفة 
لا اصلاح الفكر الاسلامي 
لا جداليات الفكر الاسلامي 
لا فقه التحيز 
لا اسلمة الذات 
لا نظرية العلم في القرآن 
لاالقسط والعدل 
لا مقدمة في اسلامية المعرفة 
لا تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية 
لا قضايا التجديد 
لا نزعة التغريب 
١‏ 


كامل الهاشمي 

ابراهيم العبادي 

عبد السلام زين العابدين 
محمد مجتهد شبستري 
محمد رضا حكيمي 
حسين باقر 

عادل عبد المهدي 
اسماعيل الفاروقي 

طه جابر العلواني 
ابراهيم العبادي 

عبد الوهاب المسيري 
كامل الهاشمي 

غالب حسن 

لمحمد رضا حكيمي واخويه 
طه جابر العلواني 

عبد الجبار الرفاعي 
حبتن الدرابي 
جلال ال احمد 


